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  : مقدمة

یتأتى إلاّ بتحقیق التنمیة الذي لا الاقتصادي، ستقلال الاتسعى كل دولة لتحقیق   

على سیاسة مالیة رشیدة، تعمل الشاملة في مختلف المیادین و ذلك عن طریق الإعتماد 

على إیجاد مصادر تمویلیة داخلیة تتسم بالاستقرار و الدوام نظرا للإنعكاسات السلبیة التي 

من طرف الهیئات من مساعدات مالیة و اقتراض مشروط  التمویل الخارجي تترتب على

على كاهل الدولة حیث یجعلها تخضع للعدید من الشروط  العالمیة، مما یشكل عبئاالمالیة 

إلى المساس یمكن أن تصل  لجانب الاقتصادي أو المالي فحسب أنهالا تتعلق باالتي 

  .الخاصةو التدخل في شؤونها   بسیادة الدولة

و قد ارتبط تطورها لهذا برزت الضریبة كأهم مصدر تعتمده الدولة لتحقیق أغراضها،   

    و الأمن لتي كانت تنحصر مهامها في الدفاع ، من الدولة الحارسة ابتطور مفهوم الدولة

و الساهرة على  الاقتصادیة و الاجتماعیةو تحقیق العدالةّ إلى الدولة المتدخلة في الحیاة 

  .ین الإستقرار و التوازن الاقتصادي و الاجتماعيتأم

        بالضریبة خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد على الثروة البترولیةتزاید الاهتمام   

و تذبذب  أسعار البترول،بعد انخفاض كبیر أمام عائق و منها الجزائر، التي وجدت نفسها 

الاعتماد على التمویلیة، و أمام هذا العجز تزاید في المصادر خلل  إیراداته، و حدوث

و خلق  زمة و تشجیع الصناعات المحلیةالضرائب التي تهدف إلى تحقیق الموارد المالیة اللا

  .، التي تتلاءم مع السیاسة المالیة للدولةالاقتصادیة و الصناعیة و الإنتاجیةالقاعدة 

قوانین مالیة سنویة تبرز على إعتماد تطورات تاریخیة لیستقر الأمر عرف هذا الحق   

من جهة أخرى   كما تسعى الدولة  التوازنشفافیة نفقات الدولة و مواردها من جهة، و إقرار 

إلى وصف الضریبة بالعدالة و الملائمة حتى تلاقي القبول و الرضا من قبل المكلفین، 

عن طیب خاطر یدفعونها  بلأو عقوبة تلحق بهم،  لا تتجه نظرتهم إلى إعتبارها عبئا بحیث
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من خلال فرض الضریبة للقضاء أهداف الدولة، كما تسعى الدولة مساهمة منهم في تحقیق 

  .و إنعاش الإقتصاد الوطنيعلى التفاوت الموجود و إزالة الفوارق بین الطبقات، 

لذلك یحاول المشرع الجزائري دوما أن یجد نظاما جبائیا یأخذ على عاتقه تطویر دور   

ریة للنظام حات جذالخزینة، حیث قام بتعدیلات و إصلا مساهمة الجبایة العادیة في تمویلو 

یبة الرضا الضرائب، حیث تلقى الضر بالتعقید و كثرة أنواع  الذي كان یتمیزالجبائي القدیم، 

  .و القبول من المكلفین

تنعون غیر أن الضریبة قد تتعرض للسلب أو النهب من قبل بعض المكلفین الذین یم  

عن أداء واجباتهم الجبائیة، و هذا ما یعرف بالتهرب الضریبي، الذي یؤثر سلبا على 

یاسة السالحصیلة الضریبیة و یشكل عائقا هاما و أساسیا أمام تحقیق التنمیة التي ترسمها 

المالیة للدولة، الشيء الذي یضطرها إلى تعویض النقص الذي یطرأ على الحصیلة الضریبیة 

یؤثر بالسلب على ب جدیدة أو برفع معدل الضرائب الموجودة و هذا بدوره لفرض ضرائ

دالة الضریبیة و النمو الإقتصادي، و الجزائر كغیرها من البلدان توزیع الدخل و مبدأ الع

  .شهدت هذه الظاهرة و كان علیها العمل على القضاء أو الحدّ منها

من المكانة التي تلعبها الضریبة في تحقیق النهوض بالإقتصاد  یستمد البحث أهمیته  

ظاهرة التهرب نظرا لاستفحال  تمویل الخزینة العمومیة بشكل خاص وو الوطني بشكل عام، 

الضریبي و ما ینجر عنها من آثار سلبیة، إذ جعلت أموالا طائلة تتداول بكل حریة من دون 

رز أهمیة البحث في التهرب الضریبي و كیفیة مراقبة أو إقتطاع، و أمام هذا الوضع تب

  .معالجة المشرع لهذه الظاهرة

     الشخصیة للبحث في المجال الضریبيتعود أسباب إختیار هذا الموضوع للمیولات   

و الرغبة في الإحاطة بهذا النوع من الجرائم في التشریع الجزائري، فضلا عن نقص توجه 
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وع التهرب الضریبي عكس الباحثین الإقتصادیین، و هو الباحثین القانونیین لمعالجة موض

  .یساهم في إثراء الدراسات الجبائیة و لو بشكل بسیطالأمر الذي 

في التشریع هذه الدراسة في تسلیط الضوء على ظاهرة التهرب الضریبي تكمن أهداف   

الجزائري، من حیث دراسة أسباب إنتشارها و مدى تأثیرها، أو معرفة الأركان المكونة لهذه 

الجریمة، و الوقوف على أهم الآلیات التي كرسها المشرع الجزائري من أجل الوقایة أو التقلید 

ها فضلا عن تقییم مدى نجاعة الآلیات المرصودة و مدى كفایتمن حدة التهرب الضریبي، 

و تضخم فاتورة الخسائر التي تمس الإقتصاد مقابل التزاید المستمر في إنتشار هذه الجریمة، 

  .الوطني

  :و للإحاطة بمختلف جوانب الموضوع ارتأینا طرح الإشكالیة التالیة  

من ظاهرة ما مدى نجاعة الآلیات التي إعتمدها المشرع الجزائري للحدّ أو التقلیل  -

 ؟التهرب الضریبي

من خلال و یبرز ذلك  المنهج التحلیلي لهذا الموضوع، تم إعتمادفي إطار معالجتنا 

تحلیل مختلف النصوص القانونیة ذات الصلة بالموضوع، فضلا على إعتماد المنهج 

  .الوصفي، و یتجلى ذلك من خلال التعرض لبعض المفاهیم عند الضرورة

  :عولج الموضوع حسب الخطة التالیة

  .لمجال المفاهیمي للتهرب الضریبيا: الفصل الأول

  .التعریف بالتهرب الضریبي: المبحث الأول  

  .و آثار التهرب الضریبيأسباب : المبحث الثاني  

  .الضریبيأركان جریمة التهرب : المبحث الثالث  
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  .مكافحة التهرب الضریبيآلیات : الفصل الثاني

  .بيالآلیات الوقائیة لمكافحة التهرب الضری: المبحث الأول  

  .الوسائل الرقابیة لمكافحة التهرب الضریبي: المبحث الثاني  

  .الآلیات الإجرائیة لقمع جریمة التهرب الضریبي: المبحث الثالث  
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تها انفقتمویل  في لدولةاتعتمد علیها من أهم الموارد المالیة التي  تعتبر الضرائب

الحیاة الإقتصادیة  ة تمكنها من التدخل فيفعالوسیلة  ، كما تعتبرالعامة المستمرة و المتعددة

لتزام المكلفین وهذا مرهون بمدى إستجابة وإ  ،، ومعالجة الإختلالات الإقتصادیةو الإجتماعیة

ستجابة في معظمها نسبیة نتیجة الجدلیة القائمة ، لكن هذه الإبواجباتهم الضریبیةبالضریبة 

  .و التهرب منها وهذا باستغلال كل الوسائل الممكنةفي دفع الضریبة 

الدول سواء كانت إذ تعد ظاهرة التهرب الضریبي مشكلة أساسیة تعاني منها جمیع 

وهذه المشكلة تقلص من مستوى الحصیلة الضریبیة أي التقلیص من ، متقدمة أو نامیة

  .جتماعیةو الإ قتصادیةلنشاطات الإمداخیل الدولة و بالتالي التملص من تمویل ا

في الساحة الوطنیة  لامتداو  ا، ومصطلحالتهرب الضریبي أصبح حدیث الساعةبما أن 

التفصیل في هذه في دراستنا هذه نا حاولفقد ، العلوم النفسیة و القانونیة تتقاسم دراسته

، و كذا ، وذلك بتقدیم مختلف التعاریف لهذه الظاهرةالأولالظاهرة على مستوى الفصل 

بأنواعه  الإلمامكما حاولنا  تمییز التهرب الضریبي عن غیره من المصطلحات المشابهة له

الأسباب التي ساعدت على استفحال هذه الظاهرة و النتائج  ، مع دراسةفي المبحث الأول

على الأركان المكونة لجریمة التهرب الضریبي ، والتعرف التي تنجر عنها في المبحث الثاني

من دفع الضریبة في المبحث التي تتضمن أهم الأسالیب التي یتبعها المكلف للتملص و 

    . الثالث
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  الضریبي التهرببالتعریف : بحث الأولالم

یشكل  إجباریا على مداخیل الأفراد و ثرواتهم لصالح الدولة مما اقتطاعإتعد الضریبة 

ا ما یسمى جزئیا أو كلیا، وهذ االتخلص منهالبعض إلى  عبئا على المكلف بها، فیلجأ

شكل ظاهرة التهرب الضریبي في الدول و بالأخص الدول النامیة بالتهرب الضریبي حیت ت

  .رم خزینتها من موارد هامةقتصادها لأنه یحإمشكلا خطیرا یهدد 

  .مرتكبا بذلك جرائم مالیة احتیالیةمن أجل ذلك یستعمل المكلف بالضریبة طرقا 

  الضریبيتعریف التهرب منا بتقسیم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب یعالج أولهما قد ق

المطلب  أما  ،تمییز التهرب الضریبي عن غیره من المصطلحات المشابهة له ویبین ثانیهما

  .أنواع التهرب الضریبي فیعالج الثالث

  التهرب الضریبيتعریف : المطلب الأول

لهذه تعددت تعاریف التهرب الضریبي و اختلفت، إذ یصعب إعطاء تعریف شامل 

    صطلاحیة اللغویة و الإسوف نحاول في هذا المطلب ذكر بعض التعاریف لذلك  الظاهرة

  .أم لاكان قد عرفها معرفة ما إذا ل لفقهیة مع استقراء التشریع الجبائي الجزائري و ا

  لغة تعریف التهرب الضریبي: فرع الأولال

، اجتنب تملص، هرب، أفلت، تفادى، تجنب، تحاشى: فعل تهربمن ال: التهرب -

  (1).تدارك

 . جمع ضرائب: الضریبة -

 :الدخلو العمل و  كُ لْ رضه الدولة على المِ مال تف

                                                           
  . 557، ص 2004، دار العلوم الملایین، لبنان، 3ط  روجي البعلبكي، المورد الثلاثي، (1)
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  (1)" دفع الضریبة للدولة"، "ضریبة على الأرباح"

  (2). نسان من جزیة وغیرهاضرب على الإویقال ما یُ 

من التعریف اللغوي للتهرب الضریبي أي أن یتجنب أو یتملص المكلف  ما نستخلصه

  .بطرق غیر قانونیة من دفعها بالضریبة

  اصطلاحاتعریف التهرب الضریبي : الفرع الثاني

  (3).لعمل على تجنب الضریبة بأسالیب متنوعةعني ات"

و كل ما هو متوجب ي اللجوء إلى التملص من دفع جزء أكما یعني التهرب الضریب

  (4). الضرائب لإدارة

علیه خسارة  مما یترتب من دفعها كلیا أو جزئیاالإفلات لف محاولة المك"أو 

  (5).الدولة

  ایالضریبي فقه بر تعریف الته: الفرع الثالث

 :یة لمفهوم التهرب الضریبي فهناك من عرفه بأنهتعددت آراء و تعاریف فقهاء الجبا

غرات الموجودة في للتشریع الضریبي أو الث متثالالافي عدم  المتمثلةتلك المخالفات القانونیة "

و الأشكال سواء تعلق داء الواجب الضریبي بجمیع الوسائل  التخلص من أالقانون من أجل 

 أو جزء من المبلغ الواجب المادیة، و ذلك بكل یاتالحركالأمر بالعملیات المحاسبیة أو 

                                                           
  . 876، ص 2008دار المشرق، لبنان،  ، 3، ط أنطوان نعمة، المنجد في اللغة العربیة المعاصرة (1)

  . 1030، ص 2001أبو الحسین أحمد، مقیاس اللغة ، دار إحیاء التراث العربي، لبنان،  (2)

  .573، ص 1998منصور القاضي، معجم المصطلحات القانونیة ، المؤسسة الجامعیة، لبنان،  (3)

  . 192، ص 2006بي الحقوقیة، لبنان، جوزف بادروس، القاموس الموسوعي الإداري، منشورات الحل (4)

  .288، ص 2006وآخرون، القاموس القانوني الجدید، مكتبة لبنان، لبنان،  إبراهیم  نجار (5)
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تحقیق أهدافها  ستعمله الدولة في تغطیة نفقاتها وو الذي ت ،الدفع للخزینة العمومیة

  (1)".الاجتماعیةو  الاقتصادیة

ل الذي توفرت فیه شروط الممو  امتناع"  :بأنهكذلك  عرف التهرب الضریبيو 

  (2)...".ي ذلك بكافة أنواع الحیل و الغشعن الوفاء بها مستعینا ف الخضوع للضریبة

ذلك السلوك الذي من خلاله یحاول المكلف " :الأستاذ ناصر مراد بأنه و یعرفه

ینقل عبئها إلى شخص القانوني عدم دفع الضریبة المستحقة علیه كلیا أو جزئیا دون أن 

 (3)."آخر

تخلص المكلف بالضریبة من دفع  "بأنه : القادر عبدوي مهداو عرفه الأستاذ 

  (4)."زئیاجعلیه كلیا أو  الضریبة المتوجبة

 دفع الضریبة المستحقة على المكلفعدم : "محمد سلیم وهبة بأنهه الأستاذ كما عرف

 (5)".لها باستخدام وسائل غیر مشروعة، ویتم التهرب قبل بدء فترة الدفع أو خلاجزئیا أو كلیا

مساع أو جهود أو محاولات یقوم بها المكلف للتخلص " :و عرفه خبراء المیزانیة بأنه

  (6)."القانونیة بأداء الضریبة المستحقة علیه اتهالتزاممن كل أو جزء من 

  

                                                           
  .36- 35، ص ص 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  3ط بوزیدة حمید، جبایة المؤسسات،  (1)

  .80-79، ص ص 2005یونس أحمد البطریق، المالیة العامة للضرائب و النفقات العامة، الدار الجامعیة، مصر،  (2)

  .153، ص 2003ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق، دار هومة، الجزائر،  (3)

و القانون، جانفي  ، دفاتر السیاسة12، العدد"الدولي الآلیات القانونیة الاتفاقیة لمكافحة التهرب" ،مهداوي عبد القادر (4)

  .  4، ص 2015

 لتعزیز النزاهة و مكافحة الفساد ، المؤتمر الثاني للشبكة العربیة"التهرب الضریبي واقع وتوصیات"محمد سلیم وهبة،   (5)

  .2010 جویلیة 27 - 26الیمن،

  .نفسهالمرجع  (6)
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  تعریف التهرب الضریبي تشریعیا: الفرع الرابع

إلى تعریف التهرب  ،وكغیره من التشریعات الأخرى ،المشرع الجزائريلم یتطرق 

الأعمال التي یلجأ إلیها المكلف قصد التهرب من دفع بعض الضریبي، وإنما اكتفى بذكر 

والوسائل  مام بكل الأعمال، لصعوبة الإلیل المثالبعلى سو ذلك . الضریبة المفروضة علیه

من  118 وهذا ما جاء في المادةلمكلف من أجل التخلص من الضریبة التي یلجأ إلیها ا

  : مالقانون الرسم على رقم الأع

  : سیة على وجه الخصوصیتعتبر أعمالا تدل"

ینطبق علیها إخفاء أو محاولة إخفاء من قبل أي شخص، للمبالغ أو الحواصل التي  .1

سیما منها عملیات البیع بدون لا الرسم على القیمة المضافة الذي هو مدین بها و

 .فاتورة

أو غیر صحیحة إثباتا لطلبات ترمي إلى الحصول، إما على  ،تقدیم وثائق خاطئة .2

ما إلى الاستفادة من جاع الرسم على القیمة المضافة وإ أو استر تخفیض أو مخالفته، 

 . بالضریبة ینینالمدالمزایا الجبائیة المنصوص علیها لفائدة بعض الفئات من 

بنقل أو السعي إلى نقل غفال عن قصد لنقل أو للعمل على نقل حسابات أو القیام الإ .3

حسابات غیر صحیحة وهمیة في الدفتر الیومي أو دفتر الجرد المنصوص علیهما 

، أو الوثائق التي تحل محلها ولا یطبق (1)من القانون التجاري 10و  9دتین افي الم

 . على مخالفات الأصول المتعلقة بالسنوات المالیة التي أقفلت حساباتها هذا الحكم إلاّ 

ن التصریح بمداخیل المنقولات أو رقم الأعمال أو التصریح الناقص بهما ع لالإغفا .4

 . عن قصد

                                                           
، ج ر عدد 1975سبتمبر  26، یتضمن القانون التجاري، المؤرخ في 20-15رقم من القانون  10و  9أنظر المواد  – (1)

  .2015دیسمبر  30، الصادرة في 71
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لولة دون تحصیل أي لى تنظیم عجزه عن الوفاء أو الحیسعي المكلف بالضریبة إ .5

 . ضریبة أو رسم هو مدین به وذلك بواسطة طرق أخرى

رادة واضحة للتملص مع دفع كل مبلغ یقة أو سلوك یقتضي ضمنا، إكل عمل أو طر  .6

لى ذلك أو تأجیل دفعها، كما یتخالرسوم على رقم الأهداف المستحقة أو جزء منها، 

 (1) ".من التصریحات المودعة

         من قانون التسجیل على أنه یعاقب كل من تملص 119 كما جاء في المادة

أو الرسوم   أو دفع الضرائبأو حاول التملص كلیا أو جزئیا من وعاء الضریبة أو تصفیتها 

  (2). یةطرقا تدلیس خاضع لها باستعماله هوالتي 

كل نقص أو محاولة جرمت  حیث 34 المادةبه قانون الطابع في  وكذلك ما جاء

كلیا أو جزئیا من وعاء الضریبة وتصفیة أو دفع الضرائب أو الرسوم المترتبة علیه  الإنقاص

  (3).وسائل الغشباستعماله 

  

  

  

                                                           
الصادرة  ،103عدد  ر ، ج1976دیسمبر  9رخ في ، المؤ ق ر ر أ تضمن ، ی102 - 76من الأمر رقم  118المادة  (1)

، المؤرخ في 2016 ، یتضمن قانون المالیة لسنة18 - 15رقم قانون ال، المعدل والمتمم إلى غایة 1976دیسمبر  26في 

  . 2015دیسمبر 31، الصادرة في 72عدد ر ج ،2015دیسمبر  30

 18الصادرة في  ،81عدد ر  ، ج1976دیسمبر  9، المؤرخ في ت  تضمن قی ،105- 76مر من الأ 119المادة  (2)

المؤرخ في ، 2015لسنة  تضمن قانون المالیة، ی10 – 14م قانون رقإلى غایة ال ،المعدل و المتمم  1977دیسمبر 

  .2014دیسمبر 31،الصادرة في78عدد ،ج ر 2014دیسمبر 30

 26الصادرة في ، 39عدد ر  ، ج1976دیسمبر  9رخ في ، المؤ ط  تضمن ق، ی103- 76ر رقم من الام 34المادة   (3)

 30المؤرخ في ، 2016لسنة ، یتضمن قانون المالیة 18-15قم قانون ر إلى غایة ال، المعدل والمتمم 1976دیسمبر 

  .  2015دیسمبر 31، الصادرة في 72، ج ر عدد 2015دیسمبر 
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یعرف لنا التهرب أن المشرع الجزائري لم  ویستخلص من النصوص المتقدم عرضها

   (1).لا للحصرالضریبي بل سرد لنا بعض الأمثلة على سبیل المثال 

استعمال المكلف بالضریبة لطرق احتیالیة  على النصوص المنوه عنها سابقا، و تتفق

و دفع للتملص أو محاولة التملص من مجموع أو جزء من وعاء الضریبة أو التصفیة أ

 .الضرائب والرسوم المفروضة

بأنه الفعل التهرب الضریبي  یمكن تعریفعرضها  بالإستناد للنصوص المتقدمو 

أو محاولة  متناع من دفع الضرائبإلى الإ المكلف بالضریبة و الذي یؤديالذي یقوم به 

 .سواء كان ذلك الفعل غشا أو إغفالا عمدیا أو تدنیس أو تملصا عمدیاذلك، 

   ن غیره من المصطلحات المشابهة لهتمییز التهرب الضریبي ع: المطلب الثاني

و هو ما  المشابهة لهللتهرب الضریبي خصائص تمیزه عن غیره من المصطلحات 

  .تبیان أوجه الشبه و الإختلاف بینهم یستلزم

  

  

  

                                                           
  : الموادنص أنظر  (1)

 103، ج ر عدد 1976دیسمبر  9خ في ، المؤر ض م ر م تضمن ق، ی101-76من الأمر رقم  303و  193 -

         2016یتضمن قانون المالیة لسنة ، 18-15 رقم انونإلى غایة ق، المعدل و المتمم 1977أكتوبر  2الصادرة في 

  ـ 2015دیسمبر 31، الصادرة في78عدد  ج ر

  المعدل  70عدد  ر ج ،1976دیسمبر  9في  ، المؤرخق ض غ م تضمنی ،104 -76الأمر رقم  من 533و  532 -

، ج ر عدد  2015دیسمبر 30، المؤرخ في 2016، یتضمن قانون المالیة لسنة 18-15إلى غایة القانون رقم  و المتمم

 . 2015دیسمبر 31الصادرة في  72

  . المرجع السابق ،ق ر ر أتضمن ، ی 102 -76من الأمر رقم  117المادة  -
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  ریبيضتمییز التهرب الضریبي عن الغش ال: الفرع الأول

یتفق كلا من التهرب الضریبي و الغش الضریبي في أنهما یستهدفان تحقیق نفس 

بالتملص      النتیجة المتمثلة في عدم دفع إقتطاع ضریبي مقدر قانونا و ذلك بقیام المكلف

أو الإغفال العمدي و التدلیس و التهرب أو الغش أو غیر ذلك من الأفعال المخالفة لما 

 .تقدره الأحكام الجبائیة

نطوي على الممقصود من طرف المكلف التهرب البأنه ": الغش الضریبيعرف 

 د عدم دفع الضرائب المستحقة علیه     حكام القانون الضریبي قصلأ صریحة عمدیةمخالفة 

            و ذلك من خلال الامتناع عن تقدیم التصریح بمداخیله، أو تقدیم تصریح ناقص

  (1).أو تسجیلات مزیفة

تخلص المكلف من دفع الضریبة كلها أو جزء منها بأنه  وقد عرف الغش الضریبي

  (2).للدولة بمخالفته القانون

كل التدابیر  یضم كل حركة مادیة"بأنه  Camille Rosierالاقتصادي  هوعرف

  (3)."والمناورات التي یلجأ إلیها المكلفون أو الغیر للتخلص من الضرائب والمساهمات

و اكتفى بذكر بعض الطرق الاحتیالیة لم یعرف المشرع الجزائري الغش الضریبي، 

كل " :من قانون الطابع على 34نصت المادة الضریبة، إذ التي یعتمدها المكلف للتهرب من 

                                                           
  .40بوزیدة حمید، المرجع السابق، ص   (1)

  .221، ص 2005ة العامة مؤسسة حدیث للكتاب، لبنان، المالیالسویسي فاطمة،   (2)

دراسة الحالة بمدریة الضرائب لولایة أم ( لیاس قلاب دبیح، مساهمة التدقیق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائیة  (3)

  . 14، ص 2011ماجستیر في علوم التسییر، جامعة  محمد خیضر ، بسكرة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ال ، )البواقي
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   من نقص أو حاول الإنقاص كلیا أو جزئیا من وعاء الضریبة و تصفیة أو دفع الضرائب 

  (1).."..رتبة علیه باستعماله وسائل الغش أو الرسوم المت

  : توجد عدة تصنیفات للغش الضریبي نذكر منهاو 

 الغش البسیط - 1

، و هذا قلمتعمدة من أجل دفع ضریبة أمحاولة كل  یتمثل هذا النوع من الغش في

من خلال تقدیم تصریحات ناقصة أو خاطئة بسوء نیة، أو التأخر في تقدیمها أو عدم 

  (2).جل التخلص من الضریبةمن أ فالإغ هو كل تصرف أو: إذا تقدیمها نهائیا، فهو 

   الغش المعقد - 2

و هو غش بسیط مقرون بممارسات تدلیسیة أي أن المكلف یستعمل أسالیب ماهرة 

تمكنه من التخلص من الضریبة و كذلك مسح كل الآثار التي قد تؤدي إلى كشف 

 (3). مغالطاته

كل تدلیس أو تزییف، یقوم به : "وبجانب ما ذكر فإن الغش الضریبي قد عرف بأنه

كأن یخفض من رقم الأعمال أو یتاجر بدون  ضریبة،المكلف بالضریبة للتخلص من دفع ال

تهدف إلى طمس كل آثار  كب هو كل مناورةتوعلیه فإن الغش المر  فواتیر، أو یضخم النفقات

 (4)". رائبالسلوك المتبع، من أجل تضلیل أعوان الض

                                                           
  .المرجع السابق، تضمن ق طی ،103-76من الأمر رقم  34المادة  (1)

رحال نصر، الغش و التهرب الضریبي في النظام الضریبي الجزائري، مكتبة بن موسى السعید  -عوادي مصطفى (2)

  .7، ص2011الجزائر، 

  .7، صالمرجع نفسه (3)

، مذكرة مقدمة لنیل شهاد الماجستیر في )حالة الجزائر( بي ونادي رشید، دور الرقابة الجبائیة في مكافحة الغش الضری (4)

  . 35، ص 2002العلوم الإقتصادیة، جامعة الجزائر، 
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یتمیز هذا النوع من الغش بأنه یجمع عناصر الجریمة و منه فالغش المعقد یتوفر  و

  : ناصر التالیةعلى الع

  عنصر النیة  - أ

، مما یعني  أن المكلف (1)یقصد به أن المكلف على درایة بأن الفعل غیر مشروع       

بالضریبة یكون على علم بأن الفعل الذي یقوم به من تدلیس وتزییف للتخلص من دفع 

الضریبة غیر مشروع ومع ذلك یتعمد فعله، ویقوم بعد ذلك بطمس آثار سلوكه من أجل 

 . إیهام وتظلیل إدارة الضرائب عن أفعاله المجرمة قانونا

على الأعمال التدلیسیة  و كغیره من التشریعات ريالمشرع الجبائي الجزائ وقد عاقب

من  407و  303المادتین  لتي یقوم بها المكلف بالضریبة و ذلك حسب ما هو مؤكد فيا

   (2) .ضرائب المباشرة والرسوم المماثلةقانون ال

  : حیث جاءت هذه الأخیرة كما یلي

، على المكلفین بالضریبة 304و  303تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادتین " 

        الذین تملصوا أو حاولوا التملص بطرق تدلیسیة من الدفع التام أو الجزئي للضرائب 

  . أو الرسوم الواقعة على ذمتهم

كلف على وجه الخصوص طرقا تدلیسیة قیام الم ،لتطبیق الأحكام السابقة، تعتبر

بالضریبة بتنظیم إعساره أو وضع عراقیل من خلال اللجوء إلى طرق أخرى تحول دون 

  " . تحصیل أیة ضریبة أو رسم مدین به

 

                                                           
  .8رحال نصر،  المرجع السابق، ص  - عوادي مصطفى (1)

  . لمرجع السابق، اض م ر م تضمن ق، ی  107- 76من الأمر  407و  303المادتین  (2)
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 العنصر المادي - ب

، وهو عبارة قتطاع الضریبي بصورة غیر قانونیةالإ تخفیض الأسعاریتمثل في          

التشریع الضریبي و من أشكال  یملیها  خلال المكلف بواجباته الضریبیة التيإن ع

 :الإخلال بهذه الوجبات نذكر

  المبالغة في تقدیر الأعباء و تكالیف الاستغلال. 

 دارة الضریبیة متناع عن تقدیم التصریحات للإالإ. 

  التي یتم تحقیقها أو المداخیل الناتجة عنهاللعملیات الإخفاء الكلي أو الجزئي. 

  المخطط القانون التجاري( التنظیم المعمول به عدم مسك محاسبة منتظمة حسب ،

 (1).و ذلك بهدف عرقلة أي مراقبة جبائیة محتملة) المحاسبي

  العنصر المعنوي -ج

ب الفعل من طرف المكلف الضریبي بنیة سیئة و هذه المخالفات أي أن یرتك

قانون الضریبي ن الإظهار نیة الغش صعبة لأ المعتمدة تكون عن وعي، غیر أن

على إدارة الضرائب إظهار تعمد ین و علیه یتوجب یفترض دائما حسن نیة المكلف

تحتاج فیها لا و هناك حالات المكلف في إرتكاب المخالفة بجمیع وسائل الإثبات، 

سوء نیة المكلف لإدانته، كحالة الأعمال التدلیسیة التي  إدارة الضرائب إلى إثبات

م مسك المحاسبة، أو مسكها بشكل مخالف یكون القانون الضریبي قد ترقبها كعد

  (2).أو تسجیل فواتیر شراء وهمیةللأحكام و القوانین المعمول بها، 

  

  

                                                           
  .41بوزیدة حمید، المرجع السابق، ص  (1)

  .الصفحة نفسها، نفسه المرجع (2)
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  لتهرب الضریبي عن التجنب الضریبيتمییز ا: الفرع الثاني

دون  من عبء الضریبة كلیا أو جزئیاالمكلف الضریبي تخلص  یقصد بالتجنب

إمتناع المكلف من  من أمثلة ذلك وو ذلك بعدم تحقیق الواقعة المنشأة لها مخالفة القانون 

  .شراء سلع استهلاكیة تفرض علیها ضریبة مرتفعة

 أن المكلف یتهرب من واقعة منشئة للضریبة إلاّ  ىعل ىأما التهرب الضریبي فیبن

القانونیة كالإدعاء ئیا بشكل مخالف للقانون أو الإستفادة من الثغرات جز  (1)دفعها كلیا أو

  .بالهبة بدل البیع للتهرب من دفع رسم كبیر

فالتجنب الضریبي و التهرب الضریبي یتشابهان في كونهما یهدفان إلى  و من تم

نهما یختلفان في الوسیلة كون التجنب أ إلاّ  ،أو كلیاالضریبة جزئیا  دفع التخلص من

التهرب أن ، في حین المنشئة للضریبةالضریبي یكون عن طریق الامتناع عن تحقیق الواقعة 

  .لواقعة المنشئة للضریبة و مخالفة القانونا الضریبي یتم عن طریق تحقیق

  لتهریب الضریبيعن ا لتهرب الضریبيا یزیتم: الفرع الثالث

الفة لأحكام هذا ن نطاقه في قانون الجمارك، إذ هو كل مخمكالتهریب الضریبي ی

  . من عبئها من الضریبیة الجمركیة أو التخفیف فلاتالقانون بهدف الإ

فالتهرب الضریبي هو تهرب بالمفهوم القانوني ولیس الاقتصادي حیث أنه یقتصر 

  .من ضریبة معینة بالذات و هي الضریبة الجمركیةعلى التهرب 

ذ ینطوي تحت لوائه كافة ي فهو مفهوم اقتصادي أوسع نطاقا إالضریبأما التهرب 

إذا ض النظر عما أیا كان نوعها كلیا أو جزئیا وبغ ،تحمل عبء الضریبة صور الهروب من

                                                           
 لنامیة، منشورات الحلبي الحقوقیةعدلي سوزي ناشد، ظاهرة التهرب الضریبي الدولي و أثارها على إقتصادیات الدول ا (1)

  .17، ص 2008لبنان، 
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طارها ظاهرة التهریب ة أم غیر مشروعة ومن تم یدخل في إمشروع كانت تلك الصور

  (1). بيیالضر 

  الضریبي تمییز التهرب الضریبي عن الغلط :الفرع الرابع

واقعة كون التي یمكن أن تس تحمل على توهم غیر الواقعة النفحالة تقوم ب"هو  الغلط

  . "نسان صحتها، أو واقعة صحیحة یتوهم عدم صحتهاغیر صحیحة یتوهم الإ

لا تتجه إلى  فإرادته،وعلیه یمكن القول بأنه في حالة الغلط یكون المكلف حسن النیة 

  .تخفیف أعباء الضریبة

رادة لدى عنصر الإعلى ن في كون الأول لا یتوفر فالغلط والتهرب الضریبي یختلفا

ل كأن یغف ،تخفیف أعباء الضریبة أو إسقاطها رادته إلىالمكلف فتكون بنیة حسنة لا تتجه إ

فواتیره التي یحاسب المكلف تقدیم هامش من أرباحه من غیر قصد أو یهمل تقدیم كافة 

  (2).علیها ضریبیا

الأعباء الضریبیة  بغرض تخفیف تهاإرادأما التهرب الضریبي فیقوم به المكلف بكامل 

  .بشكل مخالف للقانون سقاطهاأو إ

  

  

  

  

                                                           
  .17، المرجع السابق، صعدلي سوزي ناشد (1)

  .18 -17، ص ص المرجع نفسه (2)
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  أنواع التهرب الضریبي : لمطلب الثالثا

ستعمال طرق تمكنه لذلك یلجأ هذا الأخیر لاو تشكل الضریبة عبئا على المكلف بها 

بالتطرق  ین من التهرب الضریبي وهذا ما سیوضحیه نمیز بین نوعل، وعمن التخلص منها

  .من حیث الحیز الجغرافي الضریبيوالتهرب ، الضریبي للتهرب

  :إلى قسمینالحیز الجغرافي  ینقسم التهرب الضریبي من حیث

  التهرب الضریبي المحلي: الفرع الأول

ر التي تكون أفعال التزویفي نطاق حدود الدولة الموجودة بها بحیث  یحدث هذا النوع

  رات الموجودة في النظام الجبائي الثغالحدود إما باستغلال یقوم بها المكلف لا تتعدى هذه 

  (1). أو بطرق وأسالیب أخرى

أي أن هذا النوع من التهرب الضریبي یجري داخل حدود بلد معین، والمكلف یقوم 

  : مجالات التهرب الضریبي في الجزائر نذكرة السلطات الجبائیة لبلاده، ومن بمواجه

فوق كل القطاعات، حیث یكون ت بة التهرب الضریبينسي مجال النشاط التجاري ف

تجار ملة أم مستوردین أو مصدرین أو أكانوا تجار الجالتهرب من المكلفین بالضریبیة سواء 

  . التجزئةب

وكذلك هناك قطاعات عدیدة تعرف التهرب الضریبي كقطاع الخدمات وقطاع    

  : ة والذي تكون نسبة التهرب فیه لعدة أسباب منهاالحرّ المهن 

 . همبحقیقة أرقام أعمال عدم التصریح -

 .عدم مسك الدفاتر والسجلات القانونیة -

                                                           
، دار الشؤون ، قسم البحوث والدراسات"مكافحة التهرب الضریبي ضرورة ملحة في الحد من الفساد"صالح حسن كاظم،  (1)

  .ةالقانونی
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 .عدم استقرار أحكام القانون الجبائي -

غیر یع سیما في البیبیا لاكما أن قطاع الأشغال العمومیة هو الأخر یشهد تهربا ضر 

 ة قصد الاستفادة من الرسوم المحملةكذلك استخدام فواتیر شراء مزور و شرعي لمواد البناء، ال

  . على المشتریات

كما یشهد قطاع المعاملات العقاریة هو الأخر تهربا ضریبیا خصوصا ما تعلق 

  (1). جماليق التسجیل والضریبة على الدخل الإبحقو 

  التهرب الضریبي الدولي :الفرع الثاني

ا عن لى التخلص من دفع الضریبة في بلدهویتمثل هذا النوع من التهرب في العمل ع

طریق التهرب غیر القانوني للمداخیل والأرباح التي من المفروض أن تخضع لضریبة البلد 

  (2). الذي حققت فیه فعلا إلى بلد أخر یتمیز بضغطه الجبائي المنخفض

  : في عدة مجالات نذكر منهاالتهرب الدولي  و نجد

ة استخدام ة الجنسیات ویكون بسبب إساءالتهرب الضریبي عبر الشركات المتعدد 

ة فیما بینها، وتحدید عار التحویل من طرف هذه الشركات بما في ذلك القروض المتبادلأس

ة یة عالیة الضریبقوم بنقل الأرباح من أوعقیمة المعاملات التجاریة وبراءة الإختراع، حیث ت

  . إلى أوعیة أخرى منخفضة الضریبة

سبب استحالة تعیین مكان بوذلك  بیایلكترونیة التي تعرف تهربا ضر التجارة الإوكذلك 

وع من المعاملات أي أثر مادي وزمان المتعاملین وكذا نوعیة السلع، حیث لا یترك هذا الن

ت لتحقیق معاملات وصفقات یثبتها، مما یسمح للأشخاص باستخدام تكنولوجیا الانترن
                                                           

، مذكرة  )دراسة حالة بمدیریة الضرائب لولایة بسكرة(الجلیل، الرقابة الجبائیة كأداة لمكافحة التهرب الضریبيلخذاري عبد  (1)

  . 41 -40، ص ص 2014، بسكرة، یة والمحاسبیة ، جامعة محمد خیضرشهادة الماستر في العلوم المالمقدمة لنیل 

  . 210، ص 2006، الجزائر، 2ط زغدودي علي، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  (2)
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دارة الضریبیة، خاصة المعاملات التي یتم تسلیمها عن سلطة وعین الإ تجاریة بعیدة

  . الكترونیا

ماكن التي تنخفض فیها تسوق من الخارج قصد التسوق من الأظاهرة ال وبتنامي

الضرائب على المبیعات، مثل الأفراد اللذین یعبرون الحدود قصد شراء السلع كالسیارات 

رة لجذب المشترین الأجانب وذلك فتلجأ الدول الصغیرة إلى تخفیض الضرائب غیر المباش

یؤدي إلى التقلیل من مستوى الحریة المتاحة للدول لفرض الضرائب غیر المباشرة على 

  (1). المنتجات التي یسهل نقلها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 44، 43لخذاري عبد الجلیل، المرجع السابق، ص ص  (1)
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 أسباب و أثار التهرب الضریبي : المبحث الثاني

 الأخیرهذا  المكلف ، فیضطر تثقل كاهلبفرض ضرائب  ائیةبالج الإدارةتقوم         

تباع مختلف الطرق وهو ما یحول دون تحقیق الأهداف سعي للتهرب منها كلیا أو جزئیا بإلل

  .العامة المنشود تحقیقها

  أسباب التهرب الضریبي : المطلب الأول

ختلاف ا و ذلك لأنها تختلف بإیمكن حصره إن أسباب التهرب الضریبي متنوعة لا

 جتماعیة، السیاسیة، مستوى الوعي العام  الإ الإقتصادیة، الأوضاع التشریعات المالیة،

متعلقة بالمكلف  أسبابفي  إجمالهانه یمكن أ إلا ،الإجراءاتفعالیة  و الأجهزةكفاءة 

  .الضریبیة  بالإدارةمتعلقة  أسبابو  اب متعلقة بالنظام الضریبيأسببالضریبة و 

  المتعلقة بالمكلف بالضریبة الأسباب: الأولالفرع 

و التي تندرج في المكلف في حد ذاته،  إلىغالبا ما تعود أسباب الغش الضریبي 

  .و مالیة أخلاقیةاعتبارات نفسیة و  إطار

  الخلقي و الوضعیة السیئة للمكلف ضعف المستوى: أولا

لذلك فهو یتناسب  ،الضریبي الواجب أداءعلى التهرب من  الأفرادو هذا ما یحفز         

ل ، و مع الشعور بالمسؤولیة في تحمعكسیا مع الشعور الوطني في مصلحة المجتمع

  (1).العامة الأعباء

  

  

                                                           
  .155لضریبي بین النظریة و التطبیق،  المرجع السابق، ص ناصر مراد، فعالیة النظام ا  (1)
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   ضعف الوعي الضریبي: ثانیا

ذلك من  یقتضیه  شعور المواطن بواجباته نحو وطنه و ما"یقصد بالوعي الضریبي        

  (1)."أعباءعلیها  لقىتضحیات مادیة تعین الدولة على مواجهة ما ی

قدر ما یشعر وامل إقتصادیة و عوامل سیاسیة و بإن الوعي الضریبي مرتبط بع

ذلك عندما یشعر  ویظهر ،یزداد وعیه الضریبي شخص برابطة قویة لمجتمعه و بلده ال

أو أنها تطلب منه  ،یث أن الدولة تطلب منه ولا تعطیهسوء الإنفاق الحكومي ، بحالمواطن ب

فیما یحقق الصالح  ال العامةو فق الأمالدولة لا تنأو أن  ،إلا القلیل  طیهلا تع الكثیر و

  (2).العام

على مستوى الوعي  لتأثیرلأداة مهمة  الإعلام وسائلو في هذا المجال تشكل 

 و یعتبر ضعف الوعي الضریبي في المجتمع من أبرز أسباب التهرب الضریبي ،الضریبي

و ذلك  ،لدولة یدفعهم إلى التهرب الضریبيبواجبهم اتجاه انقص شعور الأفراد أن بحیث 

  :ملها فیما یليدات الخاطئة عن الضریبة و التي نجعتقالوجود بعض الإ

 .تعسف أداةو بالتالي  ، الضریبة اقتطاع مالي دون مقابلإعتبار  -

لأنه یسرق الدولة و هي أن المتهرب من الضریبة إنما هو سارق شریف بعتقاد الا -

 . لا یضر بالآخرینفهو شخص معنوي، وبالتالي 

عتقاد الدیني حول عدم شرعیة الضریبة لأنها لا تستند على منطلقات عقائدیة الإ -

 .الإسلامأركان أهم بعكس الزكاة التي تعتبر من 

                                                           
  .10، ص2004دار قرطبة، الجزائر،  في الجزائر،ناصر مراد، التهرب و الغش الضریبي  (1)

  . 26بوزیدة حمید، المرجع السابق، ص  (2)
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 أوجهفي  أموالهم بتبذیرالشعور  بالأفرادص النفقات العامة، والذي یؤدي یسوء تخص -

 (1). د بالمنفعة العامةو لا تع

  الوضعیة المالیة السیئة للمكلف: ثالثا

بحیث نجد أن میل المكلف نحو  ،المالیة المكلف على التهرب و نطاقه ةتؤثر الحال        

 (2).التهرب یزید كلما زاد عبء الضریبة علیه وساء مركزه المالي

قتصادي و ترتفع ا یكون الإنتعاش الإفعندمقتصادیة العامة إلى الوضعیة الإ بالإضافة

مما یؤدي إلى تقلیل  مداخیل الفرد بإرتفاع القدرة الشرائیة، فیقوم المكلف بتسدید الضریبة

، أما في فترات الركود الإقتصادي  تنتشر السوق الموازیة و یؤدي إلى الضریبيالغش 

  .قتصاد الوطنيبنیة الإتلالات في خإ

   العدالةشعور المكلف بعدم : رابعا

خلفیة التاریخیة التي تركها الإستعمار، حیث جعل الضریبة أداة الیرجع ذلك إلى        

لزیادة أموال وثروات السكان المستعمرین، وكذا استعمال عائداتها لفائدة اقتصاد الدول 

الضریبة كما أن عدم المساواة في تطبیق ،ستقلال فاستمرت هذه الصورة بعد الإ عمرةالمست

  . لتهرب منهااعي ادو  من وتكون تضعف الثقة العامة بعدالتها

دارتها یجعله یرى في إ و ئم الذي یسود علاقة المواطن بالجبایة غیر الملاكما أن الجو        

عارضة مروح الإلى  بالإضافةالجبائیة هدفه الأساسي والوحید، الالتزامات التقلیل من 

یبي، لأنه في نظرهم یتمیز والمخالفة للقوانین التي تشتد كلما تعلق الأمر بالتشریع الضر 

  . تتنافى والقیم التي تمنح للقانون معالم الطاعة والاحترام كالعمومیة والمساواةبخصائص 

                                                           
  . 11ناصر مراد، التهرب والغش الضریبي في الجزائر، المرجع السابق، ص  (1)

  . 12ه، ص المرجع نفس (2)
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 مت لا تعتمد على منطلقات عقائدیةویعتقد البعض بأن الضریبة غیر شرعیة ما دا

للتهرب  االوحیدة هي الزكاة التي شرعها االله، لتبقى في هذه الحالة منفذالشرعیة  وأن الضریبة

  (1). الجبائیة بالالتزامات للإخلالالضریبي ومبررا لهم 

  : ائیة في التشریع الجزائري من خلالویظهر ضعف العدالة الجب

 أنحیث  الأخرىأن طریقة الاقتطاع من المصدر مقتصرة على بعض المداخیل دون  -

 . باقي المداخیلفي هذه الحالة منعدم عكس  التهرب

مجحفا تغلب الطابع النسبي على الضرائب المباشرة فهو لا یراعي حجم الدخل مما یجعله  -

 . في حق أصحاب الدخل الضعیف

المؤسسات  الإختلاف في المعاملة بحصول المؤسسات العمومیة على مزایا عكس -

مظلة جذب یة تحت بالممنوحة للمؤسسات الأجنتیازات الخاصة ضف إلى ذلك الإم

  (2).ستثمار في الجزائررؤوس الأموال من أجل الإ

  لأسباب المتعلقة بالنظام الضریبيا: الفرع الثاني

توجد عدة عوامل تؤثر على التهرب الضریبي ونطاقه والتي ترتبط بطبیعة التنظیم         

  : والتي نجملها في العناصر التالیة الفني الضریبي ومدى استقرار التشریع الضریبي،

  ثقل عبء الضریبة: أولا

من الضریبة، بحیث في حالة زیادة العبء  الأفرادالذي یشكل مبررا أساسیا لتهرب و        

الضریبي عن توقعات المكلفین و استعداداتهم النفسیة لتحملهم مما یدفعهم إلى التهرب 

 (3).الضریبي

                                                           
مكافحة الغش الضریبي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستر في العلوم القانونیة و الإداریة، جامعة محمد بالي محمد، ج (1)

  .18، ص 2008الصدیق بن یحي، جیجل، 

مل، جامعة طرشي إبراهیم، التهرب الضریبي وآلیات مكافحته، مذكرة  مقدمة لنیل شهادة الماستر في القانون العام للأع (2)

  . 14ص،  2015قاصدي مرباح ، ورقلة، 

  .12ناصر مراد، التهرب و الغش الضریبي في الجزائر، المرجع السابق، ص  (3)
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  .قلیلا أو نسبیا فإن بواعث التهرب تكون محدودةأما إذاكان العبء الضریبي 

  تعقد النظام الضریبي: ثانیا

ي ،مما یؤدو المعقدة الكثیرة  الإجراءاتخاص في البلدان النامیة حیث  یلاحظ بشكل      

فالتهرب هو نتیجة سریعة  (1) ،ب من دفع الضرائب المترتبة علیهمبالمكلفین إلى التهر 

  (2). لضریبة سیئة

   المفروضة على المتهربو الرقابة ضعف  العقاب : ثالثا

، فإن علیه من جراء تهربهحیث یقارن المكلف درجة الخطر بالعقوبة المفروضة        

في  ،أكثر من المبلغ الذي یعود على المكلف إثر تهربه من الضریبةكانت قیمة ذلك العقاب 

  (3).هذه الحالة یبتعد المكلف عن التهرب و العكس صحیح

وعندما یشعر المكلف بضعف الرقابة الضریبیة أو عدم وجودها، فإنه یزید میله       

  . للتهرب

   عدم استقرار التشریع الضریبي: رابعا

  : و یكون بسبب إما       

على ثغرات ینفذ منها  احتوائهعدم إحكام صیاغته و نقص التشریع الضریبي و  -

 .المكلفون لیتخلصوا من دفع الضریبة

عدم دقة التشریعات الضریبیة التي غالبا ما تصدر في البلدان النامیة بصورة  وأ -

كذلك عدم إشراك العاملین في حقل سریعة تصاغ من قبل أشخاص غیر أكفاء و 

 .مشروعات قوانین المالیة إعدادالتطبیق في 

      التي یتضمنها الإضافاتو  التخفیضاتتعقید التشریع الضریبي، كالإعفاءات و  -

 (4).زید من احتمال التهربتخلف مشكلات للدوائر المالیة و ت و التي

                                                           
  .25بوزیدة حمید، المرجع السابق، ص  (1)

  ـ 12ناصر مراد ، التهرب و الغش الضریبي في الجزائر، المرجع السابق ، ص  (2)

  .13-12المرجع نفسه ، ص ص  (3)

  ـ 25بوزیدة حمید، المرجع السابق، ص  (4)
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تالي زیادة میلهم ، وبالعدم ثقة المكلف بالنظام الضریبي إلى و تؤدي هذه الأسباب

  .للتهرب الضریبي

  المتعلقة بالإدارة الضریبیةسباب الأ :الفرع الثالث

ویرجع  سهل التهرب الضریبي دارة الضریبیة ضعیفة الكفاءة والنزاهة، الإ كلما كانت

إلى نقص  بالإضافةوالوسائل المادیة،  الإمكانیاتالضریبیة إلى ضعف  الإدارةكفاءة عدم 

الأیدي العاملة الفنیة، نقص الخبرة العملیة للعاملین وذلك نتیجة ضعف الأجور في الوظیف 

لك وجود إلى ذ بالإضافة ،الضریبیة الإطاراتالعمومي، وقلة المعاهد المتخصصة في تكوین 

 إدارةي لموظفي ضریبیة والتي ترتبط بالجانب الخلقال الإدارةظاهرة خطیرة تهدد وجود 

ائب والمتمثلة في الرشوة بحیث أنها تعتبر أخطر من ضعف الكفاءة، وتندرج ضمن الضر 

  (1).الفساد الضریبي

  :أما فیها یخص الإدارة الضریبیة في الجزائر فإنها تعاني من عدة مشاكل منها        

ي إلى نقص الرقابة و المعاینة مما یجعل الخزینة البشریة مما یؤد الإمكانیات نقص -

 .تفقد موارد مالیة هامة  العامة

 .آلي إعلام و  المادیة من وسائل نقل، مباني الإمكانیاتنقص  -

 .غیاب المفاهیم الحدیثة في تسیر الإدارة الضریبیة -

 .و المصالح المختلفة الإداراتب التنسیق بین غیا -

 .ائیةبالجستقرار القوانین و التشریعات عدم إ -

لوطني للمالیة عن التكوین في المعهد اانتهاج برامج تكوین مختلفة بحیث یختلف  -

 .الجمركي و الجبائي قتصادمعهد الإ

  

                                                           
  .13ناصر مراد، التهرب و الغش الضریبي في الجزائر، المرجع السابق، ص  (1)
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  آثار التهرب الضریبي: الثاني مطلبال

الدول باختلاف  جمیعقتصادیة في ب الضریبي عائقا أمام التنمیة الإیشكل التهر 

الإنحلال السیاسي مظاهر  إحدىقتصادیة، حیث تعد مشكلة التهرب الضریبي مستویاتها الإ

  :الآثار السلبیة الموضحة كالتالي  اعنهجتماعي وتترتب والإقتصادي والإ

  قتصادیة للتهرب  الضریبيثار الإالآ: الأولالفرع 

    ثار الإقتصادیة للتهرب الضریبي إحداث إعوجاج بالنسبة للإقتصاد الوطنيمن الآ       

  : و تتمثل فیما یلي 

  قتصادیةإعاقة المنافسة الإ: أولا

إذ نجد أن المؤسسة التي تتخلص من دفع الضرائب تحقق أرباحا وتكون وضعیتها        

هي  إنتاجیةفالمؤسسة الأقل المالیة أحسن من المؤسسة التي تدفع الضرائب بصفة منتظمة، 

فهي لا تحاول تحسین غلب الأحیان بعملیة التهرب من دفع الضریبة التي تقوم في أ

أكبر، وإنما تقوم بعملیة التهرب  أرباحتصادي لتحقیق ق، أو تحقیق التقدم الإالإنتاجیة

الضریبي للحصول على موارد للتمویل وبذلك بیع منتوجاتها بأسعار منخفضة مقارنة مع 

في  إمكانیاتهاتمویلیة مرتفعة تعزز  إمكانیاتالأسعار المعمول بها في السوق، فتكون لها 

 ا ما یتسبب فيوهذ ،الضریبة التي لا تتهرب من الأخرىالسوق على عكس المؤسسات 

  (1). قتصادیةإعاقة المنافسة الإ

 رتفاع معدلات الضریبةإ: ثانیا

الضرائب فتلجأ الدولة إلى رفع معدلات  إیرادات إنقاص إلىي التهرب الضریبي یؤد

ي إلى الضریبي یؤد تغطیة العجز في الإیرادات ، وعلیه فإن التهرب  الضرائب من أجل

                                                           
  . 48لخذاري عبد الجلیل، المرجع السابق، ص  (1)
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 مما ینتج عنه خرق لقاعدة دفع الضرائب المكلفین المداومین علىضریبي على الضغط ال

  (1).جتماعیةالعدالة الإ

   قتصاديالتوجیه الوهمي للنشاط الإ: ثالثا

قتصاد الوطني إذ یمكن أن یؤدي وجود ي التهرب الضریبي إلى المساس بالإقد یؤد

والأموال  قتصادیینجذب المتعاملین الإواسعة للتهرب في نطاق نشاط معین إلى  إمكانیات

التي لا تتوفر  الأنشطةجتماعیة منخفضة مقارنة بباقي نحوه على الرغم من أن إنتاجاته الإ

  (2). الإمكانیاتفیها أو تقل فیها 

  .قتصادي سببا في الركود الإ الضریبي  التهربیصبح  وبذلك       

  ظهور أزمة رؤوس الأموال : رابعا

كلي لرقم أعمال المكلف  إخفاءیكون التهرب الضریبي في أغلب الأحیان في شكل 

كتناز أو فتح حسابات بنكیة في الخارج وتهریب یلجأ المكلف إلى الإ إذ ،الحقیقیة  الأرباحأو 

 (3).العامة للدولة  الإیراداتإلیها بما یؤثر على   الأموالرؤوس 

   التأثیر على الصناعة الوطنیة: ساخام

المتهربین مما یدفعهم  یديأیؤدي التهرب الضریبي إلى زیادة حجم النقد المتاح في 

لى قلة الطلب على المستوردة، مما یؤدي إ توجاتنالمواللجوء إلى  الإنفاقإلى زیادة 

  (4). المنتجات الوطنیة التي تؤثر بدورها على مشاریع الصناعة

 
                                                           

خصص لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تمكملة قرموش لیندة، جریمة التهرب الضریبي في التشریع الجزائري، مذكرة  (1)

  ـ 45، ص 2014قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  .171 ص، 2000 لثاني، سوریا،، العدد ا 12، مجلة جامعة دمشق ، المجلد  "التهرب الضریبي " الخطیب خالد،  (2)

  . 45قرموش لیندة ، المرجع السابق ، ص  (3)

آیت بلقاسم لامیة، آلیات وإجراءات الرقابة الجبائیة في الجزائر ودورها في الحد من ظاهرة التهرب الضریبي، مذكرة  (4)

لنیل شهادة الماستر في العلوم الإقتصادیة والتجاریة، تخصص إقتصادیات المالیة والبنوك ، جامعة آكلي محند مكملة 

  . 26، ص 2014البویرة، 
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  الآثار المالیة للتهرب الضریبي  :الفرع الثاني

 الإنفاقلخزینة العمومیة ، مما یؤثر على على ایفوت التهرب الضریبي موردا هاما           

  (1) .الأساسیة، حیث تصبح الدولة عاجزة عن أداء واجباتها العام للدولة

أن  ذلكم وخلق مناصب الشغل، االع الإنفاقذلك عجز الدولة عن  ویترتب عن          

نقص الأموال في الخزینة العمومیة یؤدي إلى عجز الدولة جزئیا عن تنفیذ المشاریع التي 

ختلال مالي بین یؤدي إلى وقوع إ الإیراداتفي خلق فرص شغل جدیدة، فنقص ساهم ت

  (2).إیرادات ونفقات الدولة

     الذي النقدي، كالإصدار لجأ الدولة إلى تغطیته بطرق أخرىوفي ظل هذا العجز ت        

قد  الدولة  ، كما أنا یؤثر سلبا على الإقتصاد الوطنيم وهو یعرف أیضا بالتمویل بالتضخم،

إلى استعمال أسلوب الدین العام و الذي یعد عبئا على میزان المدفوعات الخاصة في تلجأ 

  .  العبئمشاریع استثماریة لتخفیف استعماله في  ل حالة استعماله لأغراض إستهلاكیة بد

إلى فرض معدلات ضریبیة مرتفعة أو فرض ضرائب جدیدة من قد تلجأ الدولة و        

ن أجل زیادة حصیلة الضرائب لمواجهة العجز الذي مس الخزینة العمومیة و المتولد ع

      نالمكلفی، مما یؤدي إلى زیادة الضغط الجبائي المفروض على ظاهرة التهرب الضریبي

       (3).تالي استفحال ظاهرة الغش الضریبي، وبالتهریبو یحفزهم على ال

  جتماعیة للتهرب الضریبيالإ الآثار: الفرع الثالث

بین حیث تنعدم الثقة  تصرفات المكلفین، إفسادیؤدي التهرب الضریبي إلى        

لى عدم یعد محاسبة مزورة لاعتبارات جبائیة، مما یؤدي إ كل متعامللأن ،المتعاملین 

                                                           
  . 17ب والغش الضریبي في الجزائر، المرجع السابق، ص ناصر مراد، التهر  (1)

  . 47لخذاري عبد الجلیل ، المرجع السابق، ص  (2)

رحال نصر، محاولة تشخیص ظاهرة التهرب الضریبي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  (3)

   المتوسطة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة الماجستر في العلوم الإقتصادیة، تخصص تسییر المؤسسات الصغیرة و

  .88، ص 2007
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الجبائیة وفرضها دیونا بسبب  الإدارةطمئنان في منح القروض للعملاء، لاحتمال تدخل الإ

  (1).التهرب الضریبي

تؤدي كثرة التهرب الضریبي إلى لجوء الدولة لرفع معدلات الضرائب الموجودة فیزداد  و    

فضلا جتماعي ضریبة عاجزة عن تحقیق التكافل الإلذلك تصبح ال، على المكلف  العبء

أو غیر المشروعة قصد  مشروعةالوسائل الالبحث عن ب  الأخلاقإلى إفساد  على أنها تؤدي

  (2).التحایل

ممن یتحملون التزامهم الضریبي بكل  فالأمناءأن التهرب قد یولد تهربا آخر  و الملاحظ     

وقد  بالعدالة إحساسهممن دفع الضریبة نتیجة لعدم  مون للمكلفین المتهربینقد ینظ إخلاص

 هم لعبئ فوق طاقاتهم سعیا من المشرع یكون رفع سعر الضریبة هو السبب وذلك بتحمیل

  (3).الضریبیة الإیراداتالضریبي لتدارك النقص الحاصل في 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

                                                           
  .95عوادي مصطفى، رحال نصر، المرجع السابق، ص  (1)

  .18ناصر مراد، التهرب والغش الضریبي في الجزائر، المرجع السابق، ص  (2)

(3) Guetteuch Nacir, la fraude fiscale en Algérie, causes et conséquences, Mémoire de 

gestion, ESC, Alger,1999, p103.  
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     أركان جریمة التهرب الضریبي: الثالمبحث الث

هي التهرب تكوین جریمة واحدة  تشترك في عدة صور،تأخذ  المخالفات الضریبیة إن     

  .، المتفق على تجریمهاالضریبي

 الركن المادي والركن المعنوي  وكما هو الحال بالنسبة لجرائم القانون العام التي تشترط       

      ام الركنین المادي یشترط قیإذ  في التهرب الضریبي افإن ذلك مطلوب ،جریمةالتتوافر ل

  :وذلك حسب التوضیح التالي السلوك صفة الجریمةلكي یتخذ ذلك و المعنوي 

   كن المادي لجریمة التهرب الضریبيالر : المطلب الأول

: توافر ثلاث عناصر هي لقیام الركن المادي لجریمة التهرب الضریبي یقتضي       

، والنتیجة من طرف الجانيتدلیسیة جرامي الذي یكون عن طریق استعمال طرق السلوك الإ

، والعلاقة السببیة التي تربط من أداء الضریبة تعبر عن التملص إما كلیا أو جزئیاوهي التي 

عمال طرق داء الضریبة نتیجة استلتدلیسیة والنتیجة أي التملص من أبین كل من الطرق ا

  .احتیالیة

   استعمال طرق إحتیالیة: الأولفرع ال

فلات من دفع عدة أسالیب تستهدف في مجموعها الإیمارس التهرب الضریبي ب

 لتي قد تكون في شكل عملیات مادیةسالیب ا، وفي هذه الدراسة سنعالج أهم الأالضریبة

  (1).قانونیة أو محاسبیة

  حتیالیةبیة لم تتطرق إلى تعریف الطرق الإوالملاحظ أن جمیع التشریعات الضری

  .بكل الحالات الإلمام وهذا للتخوف من عدم 

لات تعتبر حالات اح بستمن قانون الضرائب غیر المباشرة  533قد جاءت المادة و        

رسوم على رقم الأعمال بنفس العدد، وكذلك من قانون ال 118، كما جاءت المادة تدلیسیة

                                                           
  .469ص  ، 2013، دار هومة، الجزائر، 15ط بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول،  (1)
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 119والرسوم المماثلة، أما المادة  المباشرة من قانون الضرائب 193الحال بالنسبة للمادة 

  . بحالتین للتدلیس امن قانون الطابع فقد جاءت 34دة من قانون التسجیل والما

تناوله لحالات التدلیس جاء بصیغ  قبلالمشرع النصوص نجد أن  هذه وبالرجوع إلى      

ومن  ال على سبیل المث بل جاءت  الحصر على سبیل تدل على أن حالات التدلیس لم تأت

 ..."تبر من الأعمال التدلیسیة تع "...، " ...على وجه الخصوص "...: هذه الصیغ نجد

  (1)." ...طرق أخرى"...، ..." یقصد بالأعمال التدلیسیة و خاصة "... 

     الطرق التدلیسیة المنصوص علیها في مختلف التشریعات الضریبیة  اجر إدو یمكن 

  :صناف منصوص علیها ضمن ثلاثة أالغیر  رىالأخو الحالات 

  التحایل المادي: أولا

 فاء المكلف للسلع و الموادخبي عن طریق العملیات المادیة في إالضری یكمن التهرب

في حالة یكون كلیا و أو جزئیا،  كلیاالإخفاء یكون وقد ن تكون خاضعة للضریبة شرط أ

من  التخفیفلى ي إ، و یكون جزئیا عندما یؤدالمكلف بالضریبة من عبئها نهائیاتخلص 

  (2).عبء الضریبة

قتصاد خفي إرساء إ إلىیان ئي غیر قانونین و قد یؤدالكلي و الجز  الإخفاء و یعتبر

  .غیر شرعي

 الإخفاء الكلي -1

     التخلص نهائیا من دفعها إلىخفاء عندما یسعى المكلف بالضریبة ا الإهذ یحدث

إنشاء مصانع صغیرة في دارة الجبائیة مثلا كأن یتم قد یستغل نقص الرقابة من طرف الإ و

                                                           
  . 65جبالي محمد، المرجع السابق ، ص  (1)

  .106، ص 2012عباس عبد الرزاق، التحقیق المحاسبي و النزاع الضریبي،  دار الهدى، الجزائر،  (2)
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و هذا ما  ،الفواتیر أو التخلي عن استعمال ،یداع البضائعلإأو محلات ، ماكن معزولةأ

   (1). یعرف قانونا بعدم التصریح بالنشاط

و غیر  بهقتصاد خفي غیر مصرح و یؤدي هذا النوع من من التحایل إلى إنشاء إ

ضعف الرقابة الممارسة من  نتشار هذا النوع من التهرب و هوما یساعد على إمقانوني و 

  .دارة الجبائیةقبل الإ

عوان المؤهلین لإثبات قیام المكلف بالضریبة بعرقلة الأ حتیالا مادیاو یعتبر أیضا إ

  .هم غیر قادرین على القیام بعملهممما یجعل، أو التنظیمیةالمخالفات القانونیة 

هذه الصورة من مباشرة المن قانون الضرائب غیر  533/5و قد تناولت المادة 

من قانون الضرائب على  122/1أما المادة  .التدلیس و اعتبرها حالة من حالات التدلیس

والتي كما حددت مبلغ الغرامة لمرتكبها  ،د تناولت هذه  الحالة من التدلیسرقم الأعمال فق

  . جزائري قدرت ما بین ألف و عشرة آلاف دینار

هذه الغرامة بشرط وفي الفقرة الثانیة من نفس المادة نجد أن المشرع قد ربط تطبیق 

  . همیة التدلیس ممكناأن یكون تقدیر أ

من بین الطرق الاحتیالیة، بینما قانون  صراحةفقانون الضرائب غیر المباشرة اعتبره     

إذا أمكن  إلاّ حكام التهرب الضریبي ل لم یعتبره كذلك ولا تسري علیه أالرسوم على رقم الأعما

 (2). التدلیس تقدیر أهمیة

 

  
                                                           

  . 107، ص ، المرجع السابقعباس عبد الرزاق  (1)

زروقي نجیب، جریمة التهرب الضریبي وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في  (2)

  . 130، ص 2013القانون، تخصص العلوم الجنائیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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   الإخفاء الجزئي-2

علان عن قیمة أقل من القیمة الحقیقیة للمادة في هذه الحالة یقوم المكلف بالإ       

  (1). نتاجللضریبة تهربا من دفعها جزئیا، كالضرائب الجمركیة وضرائب الإ الخاضعة

له للورثة قبل أموا منكما یمكن للمكلف بالضریبة التهرب من التصرف في جزء        

 خفاء بعض أموال التركة خاصة المنقولة منها، حیث یتم بعد توزیعوفاته، حیث یقوم بإ

  (2). دارة الجبائیةالمیراث التصرف فیها دون علم الإ

بنشاط تجاري یمارسه  یبة یصرحئي نجد أن المكلف بالضر وكمثال عن الإخفاء الجز       

 ب إلا بأحد المتجریندارة الضرائر كأن یكون له متجران ولا یصرح لإخفائه لنشاط آخمع إ

التجار یستعملون محلا تجاریا صغیرا كواجهة تسمح لهم بالحصول على قاعدة والكثیر من 

  (3).الجبائیة بوجودها دارةلهم محلات أخرى لا علم للإ في حین تكون ،تجاریة

   التحایل القانوني: ثانیا

لهم  ستفادة من مزایا ضریبیة لیستسمح للمكلفین بالإیجاد حالات قانونیة یتمثل في إ      

محل وضعیة قانونیة حقیقیة، فهذا  صوریةالحق فیها، وذلك من خلال خلق وضعیة قانونیة 

    (4).سلوك غیر حقیقي  لدفع ضریبة أقلبالأسلوب یقوم على أساس التظاهر 

  

  

                                                           
  .50رحال نصر، المرجع السابق، ص  –عوادي مصطفى  (1)

  . 107عباس عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  (2)

، ص 2012منصور رحماني، القانون الجنائي للمال و الأعمال، الجزء الأول، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر،  (3)

148.  
  . 42المرجع السابق، ص  لخذاري عبد الجلیل ، (4)
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  : ویتحقق هذا بشكلین    

 عملیات وهمیةب الغش بالقیام -1

 فیستغلالمقدمة والكتابات،  المحاسبیةتحقیق ومطابقة الوثائق الدارة الجبائیة بتقوم الإ     

  (1). المكلف هذه الثغرة القانونیة من أجل تحقیق نوع من الغش

، حیث یتم )TVA(المضافة ویكون هذا الأسلوب خاصة في مجال الرسم على القیمة         

 فواتیر، التي تتضمن حدوثعداد فواتیر مزورة من مؤسسات وهمیة مختصة ببیع مثل تلك الإ

خصم الرسم على القیمة المضافة والذي لم یدفع أصلا، كما یتم تخفیض  شراء یتطلببیع و 

  (2). الربح الخاضع للضریبة بمقدار ما تحمله تلك الفواتیر الوهمیة

 : التهرب عن طریق التلاعب في تصنیف الحالات القانونیة -2

یف قوم على تزیی نهأ إذیندرج هذا الأسلوب في إطار التهرب عن طریق التصنیف   

خرى مشابهة لها لكنها وضعیة ونیة الخاضعة للضریبة إلى وضعیة أالحالة أو الواقعة القان

  (3). فاة من الضریبة أو خاضعة لسعر ضریبي أقلتجعلها مع

  : درایة خاصة بمختلف الصیغ القانونیة ومن صور هذا التحایل و یستوجب هذا الأسلوب 

نها هبة وذلك من أجل التخلص من دفع قد یقوم المكلف بتمریر حالة البیع على أساس أ -

حقوق التسجیل بالنسبة لعقد الهبات الواقعة بین الأصول من الدرجة الأولى وبین 

 (4). %5خرى فان حقوق التسجیل تقدر برسم لدرجات القرابة الأج أما بالنسبة الأزوا

                                                           
  . 107اس عبد الرزاق، المرجع السابق، ص عب (1)

  . 79جبالي محمد، المرجع السابق، ص  (2)

  . 108عباس عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  (3)

  .المرجع السابق ،تتضمن ق ی، 105-76، من الأمر رقم 231المادة  (4)
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من أجل  إفلاسه شهارخلافا للواقع، كان یقوم المكلف بإ یم إعسارهنظتقیام المكلف ب -

التهرب من الضریبة بعد أن یقوم بتسجیل ممتلكاته باسم أولاده، وقد نصت العدید من 

  (1).بیة على هذا الأسلوبیالتشریعات الضر 

حسابات التي الفي  ر صحیح أو وهميجراء قید غیبنسیان تقیید أو إدا القیام عم -

  . یتضمنها دفتر الیومیة أو الجرد أو الوثائق التي تحل محلها

  التحایل المحاسبي: ثالثا

التصریحات التي یوضح فیها نتائج نشاطه  تسلیمالقانون الجبائي المكلف بیلزم       

 بوتیة كالفواتیر ووصولات التسلیمالسنة المالیة، وذلك بوثائق ثالصناعي أو التجاري خلال 

  (2). محددة قانونا أجالویكون تسلیمها في 

، فإذا كان التحقیق تحقیقات من قبل المصالح الجبائیةجراء الوتعتبر المحاسبة قاعدة لإ     

مستندات الدفاتر المحاسبیة مع في المحاسبة یتمثل في التأكد من مطابقة القیود في 

، فالمكلف یبحث البیع سخ فواتیرن ویصالات التورید أو إكفواتیر سندات الطالب، بوتیة، الث

بوتیة ، و بینها و بین مستندات الثد المحاسبیة فیما بینها من ناحیةعن وضع لمطابقة القیو 

  (3).خرىاحیة أمن ن

  : المحاسبي في شكلین التحایلوقد یكون التهرب الضریبي عن طریق      

  ة و الجبائیةیو التكالیف المحاسب الأعباء بتضخیمالتحایل. 

  رباحالإیرادات و الأ بتخفیضالتحایل.  

 
                                                           

  .المرجع السابق ط، تضمن قی، 103 -76من الأمر رقم  34المادة  (1)
  .100عباس عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  (2)

مساهمة المراجعة الجبائیة في مكافحة الغش و التهرب الضریبي لتفعیل مبادئ حكومة  "بلعایش میادة،  - براهیمي سمیة (3)

  ـ 234، ص 2014تصادیة عربیة، ، بحوث اق68 - 67العددان  ،"الشركات
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 :ة و الجبائیةیالأعباء و التكالیف المحاسبتضخیم التحایل ب-1

    و التكالیف ضمن حالات الأعباءخصم وانین الجبائیة للمكلف بأن یقوم بتسمح الق

        لمباشرة من قانون الضرائب ا 171-170-169-168: محددة في الموادو شروط 

   بعض التكالیف  إدخالجل ستغل بعض الممولین هذا الحق من أو الرسوم المماثلة و قد ی

  :و توجد عدة طرق في هذا المجالأو المبالغة في تقدیریها 

  :العمال الوهمیینتسجیل   - أ

ة یوثائق المحاسبالفي عمال لا وجود لهم جور أتسجیل لى یلجأ المكلف  بالضریبة إ

لى خفض نسبة كنتیجة عكسیة تؤدي إعباء و بحیث تؤدي هذه العملیة إلى تضخیم الأ

  (1).الضرائب

ین ، وتكون هذه حقیقیلأشخاص  ةجور باهظكما یمكن للمكلف أیضا أن یقوم بدفع أ

  (2).جوربإسترداد فوائض هذه الأالأجور غیر متناسبة مع وظائفهم مع العلم أن المكلف یقوم 

 :الأعباء و المصاریف غیر المبررة  -  ب

تكون لها علاقة بنشاط  أنشرط  الأعباءخصم بعض المشرع للمكلف بیسمح 

مبررة ن تكون یر العادي للمؤسسة و أیتسالعباء ب، كما یشترط أن تتعلق هذه الأالمؤسسة

المحصول الصافي للمؤسسة لكن  بالوثائق اللازمة، كما یجب أن تعبر عن تخفیض في

عباء غیر ء خارج نشاط المؤسسة من اجل خلق أعبابهذه الشروط فیسجل أ یعمل المكلف لا

                                                           
  .101المرجع السابق، ص ، عباس عبد الرزاق  (1)

أوهیب بن سالمة یاقوت، الغش الضریبي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجیستر في القانون الجبائي و العلوم الجبائیة  (2)

  .54، ص  2003جامعة الجزائر، 
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 الخاصة مع  مبانیهمعلى بالمؤسسة، كقیام مسیري المؤسسة بإجراء ترمیمات  مرتبطة

  (1). في المؤسسة أنها ترمیماتتسجیلها على 

  :تقنیات الإهتلاك      - ج

الذي یحدث في قیمة  للتدنيثباث محاسبي إ: " الإهتلاكات على أنها عبارةتعرف 

   (2)." ستعمال و التقادمستثمارات بفعل الإالإ

         تلكات المؤسسة سواء كانت عقاراتهتلاكات عن القیمة المفقودة لممتعبر الإ

تكون  التيرباح حد العناصر المكونة للأ، فالإهتلاك یعتبر أو وسائل و معداتأو تجهیزات أ

هتلاكات من الربح شریع الضریبي للمكلف خصم قیمة الإجاز التخاضعة للضریبة و قد أ

  (3).الصافي للمؤسسة وفق ماهو محدد

أو یطبق معدلات لا  فعهافي النسب الواجب تطبیقها فیحاول ر یقوم المكلف بالتلاعب 

یقوم  (HT)ستثناء الرسم لا  من أن یحسب ثمن الشراء بإفبد ،بالأصول المهتلكة تتعلق

یضا إلى إضافة قیمة المكلف أ ن یلجأكما یمكن أ ،لى ثمن الشراءإ (TTC)ضافة الرسم بإ

  .هتلاكهاإهتلاكات لأصول تم التصرف فیها أو سبق إ

 :و الأرباح یراداتالتحایل بتخفیض الإ -2

الطرق التي یلجأ  و التقلیل في المحاسبي من ضمنتبر عدم التصریح بالمداخیل أیع

لى التصریح بأرباح أقل من التي مد إتحیث یع ،لیها المكلف لتخفیض قیمة الضریبةإ

 (4).حققها

                                                           
  ـ 102عباس عبد الرزاق  ،المرجع السابق، ص  (1)

  . 46رحال نصر، المرجع السابق، ص  - عوادي مصطفى  (2)

  .المرجع السابق ،م ر م  تضمن ق ض، ی 107-47من الأمر رقم  141/3المادة  (3)

  .48رحال نصر، المرجع السابق، ص  - عوادي مصطفى  (4)
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من قانون الرسوم على رقم الأعمال في فقرتها الرابعة  118 وقد اعتبرت المادة

المكلف ، فقد یلجأ احتیالا التدلیس للإیرادات بنیة الناقص أو التصریح تصریح العن  الإغفال

   .فوترةسلوب مثلا عن طریق بیع منتوجات مؤسسة دون لهذا الأ

بغیة یم وثائق خاطئة ن تقدذكره أو قد جاء في الفقرة الثانیة من النص السابق 

و الحصول على مزایا جبائیة لفائدة بعض سترجاع الرسم على القیمة المضافة أأو إتخفیض 

  .یعتبر أیضا إحتیالا نین بالضریبة یالفئات المد

اب المؤسسات بل تتسع لتشمل بذلك صحلا تقتصر على أ الصورةهذه والملاحظ أن 

و یصرحون بجزء إذ یحجم بعضهم عن التصریح بالأرباح الحقیقیة أ ،صحاب المهن الحرةأ

  (1).منها

  التملص من الضریبة: الفرع الثاني

یلجأ  جرمیة في التهرب الضریبي نتیجةفلات من دفع الضریبة التملص أو الإ یعد

  .حتیالیة إلى طرق إ بمقتضاها المكلف

و قد تناولت كل التشریعات الجبائیة التملص الضریبي في صیغ متماثلة فقانون 

تملص أو حاول التملص باللجوء "... غة الضرائب المباشر و الرسوم المماثلة استعملت صی

        ، كلیا تصفیتهو أ، لهأو حق رسم خاضع  أي ضریبة وعاء قرارأو إتدلیسیة  أعماللى إ

  .الوطنیة ائیةجاء في باقي التشریعات الجب ما وهو  (2)..".و جزئیاأ

                                                           
  .56أوهیب بن سالمة یاقوت ، المرجع السابق ، ص  (1)

  .المرجع السابق،، یتضمن ق ض م ر م  104-76من  الأمر  303المادة   (2)
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ي أو الجزئي قد یكون في ثلاث اتفقت التشریعات الجبائیة على أن  الإمتناع الكلكما 

تصفیة لص كلي أو جزئي من تم و، أملص كلي أو جزئي من وعاء الضریبة، إما تصور

  (1).ملص كلي أو جزئي من أداء الضریبة، وقد یكون تالضریبة

  الجزئي من الوعاء الضریبي أولي التملص الك: أولا

    مول بإخفاء المواد الخاضعة للضریبة ذا النوع من التهرب حیث یقوم المیتحقق ه      

  (2).غیر صحیح، أو مزور ابعض منها عندما یقدم إقرار  أو

  الجزئي من تصفیة الضریبة أوالمتملص الكلي : ثانیا

لى و إرسالها إ الإنذاراتعداد الجداول و تملص عن طریق إع من الو یكون هذا النو      

  (3).الجهة المختصة بتحصیل الضریبة

 الكلي أو الجزئي من أداء الضریبةالتملص : ثالثا

غلب تحصیلها لكنها في أ ة الضرائب علىدار لقیام بعملیة تصفیة الضریبة تعمل إبعد ا

و اللجوء شكل إمتناع عن أداء الضریبة أمن قبل المكلف یترجم في رفضا الحالات تواجه 

  (4).عبئها عن طریق دفع جزء منها دون الوفاء بالباقي تخفیفلى إ

  حتیالیة و التملص من الضریبةالإبیة بین الطرق العلاقة السب: الفرع الثالث

قیام نتیجة دى طرق الاحتیال لا تستلزم حمحاولة ممارسة التهرب الضریبي بإ نإ

وعلیه فلا یستوجب الأمر وجود علاقة سببیة لعدم فالمحاولة تكفي ، التملص  معینة أي

  .الوطنیة تحقق النتیجة وهذا ماجاءت به جمیع التشریعات الجبائیة

                                                           
  ـ 47، المرجع السابق ، ص ز في القانون الجزائي الخاصجیالو  بوسقیعة أحسن،  (1)

، ص 2011 ، دار هومة، الجزائر2ط السبتي فارس، المنازعات الضریبیة في التشریع و القضاء الجزائي الجزائري،  (2)

105 .  

  .473بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  (3)

  .105السبتي فارس، المرجع السابق، ص  (4)
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إذ یتعین لقیامها ، تامةتحققت النتیجة و اعتبرت الجریمة  اإذختلف ی الأمر أنغیر 

    ه الطرقحدى هذ، أو إحتیالیة مارسها المكلفم التهرب من الضریبة نتیجة لطرق إن یتأ

في ربط الوعاء   دارةإته مول من الضریبة لخطأ ارتكبو من تم تنعدم الجریمة  إذا تخلص الم

ا أو تقدیر بعض قانونهو معمول به  و وفقا لما، أبتصریحات المكلفالضریبي 

   (1).عفاءاتالإ
میز بین التملص أن المشرع لم یالنصوص الجبائیة السابقة الذكر نجد  إلىالرجوع و ب           

 جریمة تحقق التهرب الضریبي لقیام ی أنشترط إذ لم ی، الضریبي و محاولة التملص الضریبي

  .بالجرمل أن المحاولة تكفي لوصفه بالتهرب ، 

لا لبس  أعمالالمحاولة في الشروع في تنفیذ  أنقانون العقوبات نجد  إلىو بالرجوع       

خل لا دلأسباب  ،هاأثر لم تحدث  أولم توقف  إذا، ارتكاب الجریمة إلىي مباشرة فیها قد تؤد

    (2).الفاعل فیها لإرادة 

سلوك المكلف إحدى الطرق الإحتیالیة جریمة التهرب الضریبي و علیه یكفي لقیام 

ن المكلف فلا یعاقب ، فإذا كان العدول مأو لم یتحقق من الضریبةالتملص  سواء تحقق 

الضرائب فإن  إدارةكتشافه من طرف الحالة العكسیة كأن یتم إفي  أما ،على المحاولة

  .قام بدفع الضریبة المقررة إنمحاولته و على عاقب المكلف ی

عن طریق  إرادة الجاني إلى الإحتیال سواء إذا اتجهت إذ لا یكتمل القصد الجنائي إلاّ      

  .الضریبیة في الغلط الإدارة فیوقع الإخفاء أوالتدلیس 

  المعنوي لجریمة التهرب الضریبي الركن: المطلب الثاني

عمل مادي یحضره  إتیانجانب  إلى، دیةالعمیتطلب لقیام جریمة التهرب الضریبي 

الجاني  إرادةن یصدر العمل المادي ع أنیجب  ، إذاع عن عمل یأمر بهمتنالإ أو ،القانون

تتطلب توفر شرط القصد  دیةعمفالتهرب الضریبي جریمة ،لفة للقانون االمخ الإرادة أي

                                                           
  . 106السبتي فارس، المرجع السابق، ص  (1)

 11،الصادرة في 49، ج رعدد1966جوان 8المؤرخ في  ، ع تضمن ق، ی 156 - 66من الأمر رقم  30المادة  (2)

  المعدل و المتمم ـ ،1966جوان



 المجال المفاهیمي للتهرب الضریبي:                                         الأول فصلال

 

45 
 

یقتضي  كما، لقصد الجنائي العام، وزیادة على اذا لم یتوفر القصد تنعدم الجریمة، وإ الجنائي

  .جود قصد جنائي خاصلقیام الجریمة و 

  القصد الجنائي العام: لفرع الأولا

نه مجرم ، و هو یعلم ألى القیام بفعلالجاني إ إرادةتتصرف  أنالقصد العام یقصد به        

   (1).قانونا

بارتكابه لفعل یدخل  كلف، و ینحصر تماما في علم المیعبر عن نیة المكلف فهو          

            .جزئیا أوالتملص من الضریبة كلیا  إلىي ضمن الطرق الإحتیالیة  و الذي من شأنه أن یؤد

بد مول فلا ، فلكي تقوم الجریمة في حق المالإرادةعلم و العلیه فإن الركن المعنوي یقوم على 

، فمن قدم محاولته أوالتملص  إلىرادته الحرة م تتجه إث، ثروتهیكون عالما بحقیقة  نأ

، و نتج عن ة الضرائبدار تصریحات غیر صحیحة لخطأ فیه أو كان هناك خطأ من طرف إ

فالمشرع استعمل  ، قوم الجریمة في حقهضریبة فلا تو من بعض الذلك تملص من كل أ

  (2).رادةإرادي مبني على العلم و الإو هي فعل " تملص"كلمة 

ل عن قصد نقل كتابات غفاالمباشرة اعتبر الإو كمثال نجد قانون الضرائب غیر        

  (3).حدى الطرق الاحتیالیةغیر صحیحة أو صوریة في دفتر الیومیة أو دفتر الجرد بإ

 .القانونوهو أمر منبثق من الإرادة السیئة للمكلف لا عن جهله أو الغلط في 

  القصد الجنائي الخاص: الفرع الثاني

هو نیة دفعها القصد الخاص هو إنصراف نیة مرتكب الجریمة إلى غایة معینة ، أو        

  (4).إلى الفعل باعث خاص

                                                           
  .125، ص 2009دار هومة، الجزائر، ، 9ط  الوجیز في القانون الجزائي العام، ،بوسقیعة أحسن (1)

  .152-151رحماني منصور، المرجع السابق، ص ص  (2)
  ـالمرجع السابق ،  ض م ر م تضمن ق، ی 104- 76من الأمر رقم  533المادة  (3)

  .74، ص 2010معز أحمد محمد الحیاري، الركن المادي للجریمة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،   (4)
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 إرادةنتیجة اتجاه  ءالإثرا یمة التهرب الضریبي هو الرغبة فيوالقصد الخاص في جر       

الضرائب من  إدارةو علیه حرمان ، كلها أوالتخلص من جزء من الضریبة  إلىالجاني 

   (1).تحصیلها

         تحقیق التملص إلىالجاني  إرادةجه و یقوم القصد الجنائي الخاص على تو        

و في الحالة العكسیة إذا لجأ  ، من الضریبة المفروضة على المكلفأو محاولة التملص 

في هذه أو محاولة التملص التملص  إلىلم تتجه  إرادتهطرق تدلیسیة لكن  إلىالمكلف 

، كأن یقوم المكلف بتقدیم سندات مزورة لإثبات حقه التهرب الضریبي الحالة لا تقام جریمة

  (2).في دعوى مدنیة 

 التخلص من إلىحدهم أ إرادةفقد تتجه  خرآ إلىو القصد الخاص یختلف من جاني         

التخلص من  إلى خرالآ إرادةتتجه  ، في حینحتیالیةالوعاء الضریبي ككل بواسطة طرق إ

حقها في جبائیة من ال الإدارةتتفق في غایة و هو حرمان  انه، إلا أجزء من الوعاء الضریبي 

  (3). الوعاء الضریبي

  

                                                           
  .474، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص بوسقیعة أحسن (1)

  .106السبتي فارس، المرجع السابق، ص  (2)

  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها (3)
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تمس  سلبیة  اثار آ ویحدثالخزینة العمومیة ،  حصیلة یؤثر التهرب الضریبي على

  .سیاسیةالجتماعیة و الإمالیة، القتصادیة و الإجمیع المجالات، 

من مختلفة لیات جاهدة لتبني آ  ات الضریبیةجمیع التشریعوتجنبا لهذه الآثار تسعى 

عمد المشرع الجزائري إلى انتهاج وسائل وقائیة  و قد، جل مكافحة هذه الظاهرة المتزایدةأ

  .على مستوى التشریع الضریبي والإدارة الجبائیة والمكلف 

الرقابي بأشكاله المختلفة بالإضافة إلى التعاون والتنسیق بین  الأسلوب اتبع كما

لطرق المتخذة لمكافحة التهرب على المستوى  ل الإدارة الضریبة وباقي الإدارات، وصولا

   لدوليا

وقد أعطى المشرع أهمیة بالغة للإجراءات الردعیة لجریمة التهرب الضریبي من 

تتلخص حسب التوضیح والتي  خلال إجراءات المعاینة والمتابعة ، وتحدید العقوبات المقررة،

  :التالي
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  لتهرب الضریبيلمكافحة الآلیات الوقائیة ا: المبحث الأول

ن التشریعات الضریبیة التي تترتب عن التهرب الضریبي فإ السلبیةنظرا للآثار 

  .بمختلف الوسائل مكافحته ة تحاولالمختلف

نظرا  ،لجة ظاهرة التهرب الضریبيأسلوب لمعا أنجع ةالوقای تعد وفي هذا المجال،

وبموجب هذه الآلیة تسعى  ،الحلول المساعدة على التقلیل منهعلى مجموعة من  احتوائهلا

        رب الضریبيالته ةالمكلف بالضریبة لمنعه من ممارسجاهدة لسد الطریق أمام  الدولة

صالح الإدارة تدعیم مو و ذلك من خلال إتباع إجراءات وقائیة تفعل التشریع الضریبي 

    فضلا عن تحسین العلاقة بین الإدارة و المكلف بالضریبة بمختلف الوسائل،  الضریبیة 

  :الموضوع أدناهو ذلك حسب 

  فعالیة النظام الضریبيضمان : المطلب الأول

لذا وجب العمل ریبي، للتشریع الضریبي دور بالغ الأهمیة في محاربة التهرب الضإن 

وهذا ما  ظفي الضرائب،مكلفین ومو تشریع ضریبي سهل الفهم من قبل العلى صیاغة 

  .أدناه وضحیس

  تبسیط النظام الضریبي: رع الأولالف

بهام وذلك من أي غموض، أو إ لا یتضمنام الضریبي واضحا، أن یكون النظیجب 

في التحكم في الزخم التشریعي ومحاولة جمع النصوص تتمثل  جدیدةخلال آلیة 

  (1).الضریبیة

فالصیاغة الجیدة للتشریعات الجبائیة تلعب دورا مهما في نجاح أو فشل أي نوع من 

عن  الابتعادكما یجب واضح،  بائيجیاغة قانون أنواع الضرائب لذلك یجب العمل على ص

                                                           
  . 18زروقي نجیب، المرجع السابق، ص  (1)
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              ترك الباب مفتوحا للتغیراتكافة النصوص التي قد تثیر اللبس أو الغموض، فت

   (1).ؤدي إلى كثرة الثغرات القانونیة وارتفاع معدل التهرب الضریبيالتي ت الاجتهاداتأو 

إذا تضافرت الجهود بین السلطة  ولا یمكننا أن نصل إلى هذا المستوى من الدقة إلا

      ة من لحظة فرضها إلى تحصیلهاالتنفیذیة باعتبارها على علم بجمیع ما یحیط بالضریب

السلطة التنفیذیة  عادة صیاغة النصوص المقترحة علیها منالسلطة التشریعیة التي تقوم بإ و

  (2). هاقد یشوبزالة الغموض الذي إ و

   ضریبي عادلرساء نظام إ: ع الثانيالفر 

تمع فراد المجحیث یخضع جمیع أب، أن یتصف النظام الضریبي بالعدالةب یج

حسب مقدرة كل واحد منهم مراعاة لنفقات العامة، عباء اأفي  جمیعا ساهموایو للضریبة، 

  (3).لقاعدة العدالة وتفادیا للتهرب من دفعها والذي یحدث إخلالا بقاعدة العدالة

لك غیر أن ذ ،الضریبي لضمان العدالة في توزیع العبء المشرع الجزائري و یسعى 

ض تهرب من طرف بعحظنا ما یقع من ، خاصة إذا لالا یكون إلا على نحو تقدیري

ویولد غیاب العدالة أمام الضریبة على عاتق المكلفین النزهاء،  العبء وزیادة كلفینالم

سؤولیة لدیه مما یفتح المجال وروح الم،  فبا على سلوك المكلالشعور بالظلم الذي یؤثر سل

  (4). أمامه للتهرب من الضریبة

                                                           
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة )حالة الجزائر ( العثماني مصطفى، نظام المعلومات ودوره في تفعیل الرقابة الجبائیة (1)

  . 118، ص 2008الماجستیر في علوم التسییر، تخصص مالیة ومحاسبة، جامعة یحیى فارس، المدیة، 

  . 22طرشي إبراهیم، المرجع السابق، ص   (2)

، مذكرة مقدمة لنیل )دراسة مقارنة(لضریبي بین الفكر المالي المعاصر والفكر المالي الإسلامي نابتي رحمة، النظام ا  (3)

  . 7، ص 2014، 2شهادة الماجستیر في علوم التسییر،  تخصص إدارة مالیة، جامعة قسنطینة 

دة الماجستیر في العلوم ، مذكرة مقدمة لنیل شها)حالة الجزائر(یحیاوي  نضیرة، دراسة حالة التهرب والغش الضریبي  (4)

  .139، ص1998الإقتصادیة، فرع تحلیل اقتصادي، جامعة الجزائر، 
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ة للتخفیف من حدة التهرب أمر صعب التطبیق، یتحقیق العدالة الضریب أن والملاحظ

ع من العدالة، لكنها غیر مجسدة میدانیا القانونیة یمكننا أن نلاحظ وجود نو فمن الناحیة 

في حساب الوعاء  ةعلى المحسوبیة والرشو  لا بالقضاءفتطبیق العدالة الضریبة لا تكون إ

   .الضریبي

  النظام الضریبي استقرار: الفرع الثالث

 الاقتطاعسواء بالنسبة لأسالیب  الاستقرارتمتع النظام الضریبي بدرجة من یجب أن ی

  (1). من قبل المكلف یولد ویدعم الثقة به الاستقرارذلك أن  أو مستوى عبئه ،الضریبي

بسن قانون ضریبي قادر النظام الضریبي  ستقراراعلى المشرع أن یضمن ویتعین 

بالنسبة للموظفین، والوقایة  ضمن تحصیل الضریبة ومتابعتهالمدة طویلة حتى ن على البقاء

القوانین  استقرارالضریبي لأن المشكل یكون في مدى المكلف لجریمة التهرب  ارتكابمن 

  (2). الضریبیة

هدف إلى تحقیق نوع من البساطة، لكن التشریعات الضریبیة تحظ أن مختلف والملا

التخلص  خلال عدم قدرة النظام الجبائيالواقع  العملي یثبت عكس ذلك، ویتضح ذلك من 

 (3).عداد قوانین المالیةادة التعدیلات المستمرة بمناسبة إمن ع

  

  

                                                           
دراسة حالة الجزائر خلال الفترة        (عفیف عبد الحمید، فعالیة السیاسة الضریبیة في تحقیق التنمیة المستدامة  (1)

صص الإقتصاد الدولي والتنمیة المستدامة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخ)2001-2012

  . 30، ص 2014، 1جامعة فرحات عباس، سطیف

  . 23طرشي إبراهیم، المرجع السابق، ص (2)

  .14، جامعة سعد دحلب، ص"تقییم السیاسة الجبائیة في الجزائر"رحمون بوعلام ،  –رزیق كمال   (3)
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  دارة الضریبیةتحسین الإ: الثانيالمطلب 

التشریع الضریبي لا تكفي وحدها لمواجهة التهرب صلاحات التي تمس الإ إن

توفر هیئة تنفیذیة تتمتع بمستوى مقبول من الكفاءة والتنظیم وعلى هذا  الضریبي، بل یجب

مكانیات وجود هیكل إداري عصري من حیث الإ الأساس فان فعالیة النظام الضریبي تستلزم

دارة سیؤدي إلى عدم النص والإأي خلل أو عدم تجانس أو تفاوت في الحداثة بین لأن 

  . تطبیق النص

   مكانیات البشریةتحسین الإ: لالأوالفرع 

 صة بتحصیل الضریبة یستلزم تدعیم الهیاكل الجبائیةاأمام تزاید النشاطات الخ

رتفاع إ و ،م نظرا لاتساع المناطق الجغرافیةكافیة من ناحیة الكالغیر  مكانیات البشریة،بالإ

        عدد المكلفین مع و غیر متلائمة،ها محدودة من حیث العددنجد أنعدد المكلفین، إذ 

 ویؤدي هذا النقص إلى إحداث مظاهر سلبیة ،ت المطروحة للمعالجة أو المراقبةأو الملفا

  (1). وعوائق تحول دون القیام بالمهام المخولة بصورة جیدة

نها تفتقر أیضا الجبائیة الجزائریة من موظفین فإ دارةضافة إلى ما تفتقر إلیه الإالإبو 

      یسهل التهرب وهو ما وجه وبشكل متقن،كمل للقیام بواجبها على أ طارات ذات كفاءةلإ

  (2) .من مبالغ هامة خزینةالیحرم  و

رفع مستوى لات، ودهت إلى القیام بمجدن الجهات المعینة قد عمفإ ،ولسد هذا العجز

 (3). موظفي جهاز الضرائب

                                                           
  . 88أوهیب بن سالمة یاقوت، المرجع السابق، ص   (1)

  . 43تریش مختار، المرجع السابق، ص   (2)

  . 30، ص2003، 2، مجلة الباحث، جامعة البلیدة، العدد"الإصلاحات الضریبیة في الجزائر"ناصر مراد،   (3)
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الذي بالشكل  مصلحة الضرائبعادة النظر في رفع أجور موظفي ضاف إلى ذلك إوی

           ما أن تحسین الأوضاع المادیة قیام بواجباتهم على أكمل وجه، كلل یمنحهم دافعا

راءات المقدمة لهم غإلى غلق منافذ الإ دارة الضریبیة یؤديجتماعیة للعاملین بالإوالإ

  (1). ةكالرشو 

فین في مجال الرقابة ظتوفیر الحمایة اللازمة للمو ویضاف لما تقدم أنه یتعین 

للمكلفین، وذلك من أجل ضمان  المیدانیة، خاصة إذا تعلق الأمر بمراقبة المصالح الشخصیة

 (2). لحسن لمهامهما السیر

عتبار خذ بعین الإتهم والأنشغالامعرفة إو  كلفینتحسین علاقة الإدارة بالممع 

التي یطلبها  باعتبارهم زبائن لدیها،فضلا عن توفیر المعلومات الضروریة مقترحالتهمب

  (3). المكلف، ككیفیة تقدیر الوعاء وفرض سعر الضریبة والإجراءات الضریبیة

   مكانیات المادیةتحسین الإ: لثانيالفرع ا

المادة الخاضعة حصاء المكلفین والبحث عن المتعلقة بإ رة الجبائیةداإن تعدد مهام الإ

كل هذا یجعل  ،عملیة الرقابة والقیام بمهمة التفتیش ة وتحدید وعائها وتحصیلها، أوللضریب

أنه ، و المتطورةمادیة الوسائل والالضروریة،  عداتلضرورة توفر مقرات مجهزة بالممن ا

ة وسهولة تخزینها، أصبح متابعة الجیدة للملفات وفحصها في أوقات قیاسیالحرصا على 

                                                           
 25، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونیة والاقتصادیة، المجلد"تقییم الإصلاحات الضریبیة في الجزائر"ناصر مراد،  (1)

  . 195، ص2009، 2العدد

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في )دراسة حالة الجزائر(ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي وإشكالیة التهرب  (2)

  . 308، ص 2002العلوم الإقتصادیة، فرع التسییر، جامعة الجزائر، 

  . 229، ص 2011قدي عبد المجید، دراسات في علم الضرائب، دار جریر، عمان،  (3)



 الفصل الثاني                                                       آلیات مكافحة التھرب الضریبي
 

54 
 

دارة الجبائیة والحد من مشكل عمال الإم الآلي أمر ضروري من أجل تسهیل أعلاعمیم الإت

          (1). التهرب الضریبي

همیة بالغة كونه یسمح بتحسین الرقابة عن طریق علام الآلي أیكتسي نظام الإو 

حتیالیة الممارسة من قبل قبة وسهولة الكشف عن الوضعیات الإبرمجة عملیة للملفات المرا

  (2). المكلفین

المعلومات في مساحات نه یساعد على تخزین أكبر قدر ممكن من أعلى  فضلا

  (3). عملیات الرقابة الجبائیة طلاع علیها وبالتالي تحسینیاعها وسرعة الإصغیرة، وعدم ض

مثل لوازم لعمل نه لا بد من توفیر وسائل النقل الضروریة ولوازم اوعلاوة على ذلك فا

جراء عملیات الرقابة في الظروف الملائمة وحصر لإ دارة الجبائیةالمكتب لأعوان الإ

معلومات الخاصة بالمكلفین في أوقات قیاسیة من أجل ضمان تحصیل الضرائب والرسوم 

  (4). المفروضة علیهم

   إصلاح التنظیم الهیكلي الضریبي: الفرع الثالث

دارة الجبائیة تنظیم مصالح الإبائي عدة تعدیلات من أجل إعادة المشرع الج اتخذ      

وتطویرها وقد مست هذه التعدیلات التنظیم الهیكلي  على المستوى المحلي والمركزي، وذلك 

  ، المتعلق بتنظیم 1990/ 06/ 23المؤرخ في  190- 90 رقمالمرسوم التنفیذي بموجب 

ب دارة المركزیة إلى المدیریة العامة للضرائتحویل الإلوزارة الإقتصاد وذلك بدارة المركزیة الإ

                                                           
  . 25طرشي إبراهیم، المرجع السابق، ص  (1)

  . 34ناصر مراد، التهرب والغش الضریبي في الجزائر، المرجع السابق، ص  (2)

  . 65عوادي مصطفى، رحال نصر، المرجع السابق، ص  (3)

  . 88-87أو هیب بن سالمة یاقوت، المرجع السابق، ص ص  (4)
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 23/02/1991المؤرخ في  91/60نشاء تسع مدیریات جهویة بموجب المرسوم التنفیذي إ و 

  (1).نشاء مدیریات فرعیة على مستوى المدیریات الولائیةإ فضلا عن

أفقیة التنظیم من مدیریة نتقالیة وبالمقابل دخلت الإدارة العامة للضرائب في فترة إ

 )مدیریة التحصیل ، مدیریة المنازعات ، مدیریة المراقبة الجبائیة ، مدیریة الوسائل العامة(

  (2). بشكل جاد وتسیر ملفاتهم دارة عمودیة التنظیم تتوافق مع حجم نشاط المكلفینإ لىإ

تعزیز وتفعیل عمل لهیاكل جدیدة  2002وبجانب ما تقدم فقد انشأت إبتداءا من 

  : المنوه عنها أسفله المدیریاتي دارة الجبائیة وهالإ

   مدیریة كبریات المؤسسات: أولا

من  % 70تساهم بأكثر من لقد كان لزاما على الدولة الإهتمام بهذه المؤسسات لأنها

 02-03مدیریة الشركات الكبرى بموجب المرسوم  إنها ولذلك أنشأت، و المداخیل الجبائیة

    (3) .2002سبتمبر  28المؤرخ في 

  :ات الفرعیة التالیةمدیریمن ال تتكونوالتي 

 .دیریة الفرعیة لجبایة المحروقاتمال  -1

 .المدیریة الفرعیة للتسییر  -2

 .والبطاقیاتریة الفرعیة للرقابة المدی  -3

 .المدیریة الفرعیة للمنازعات  -4

                                                           
  .310ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي وإشكالیة التهرب، المرجع السابق، ص   (1)

طورش بتاتة، مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون الخاص  (2)

  .104، ص 2012، 1جامعة قسنطینة 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في )دراسة حالة الجزائر ( دوداح رضوان، طرق مكافحة الغش والتهرب الضریبي  (3)

  .102، ص 2006العلوم الاقتصادیة، تخصص التحلیل الإقتصادي، جامعة الجزائر، 
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 .المدیریة الفرعیة للوسائل  -5

  : وتتضمن أیضا 

  .قباضة -

  .وإعلام المكلفین بالضریبةمصلحة استقبال  -

  .مصلحة الإعلام الآلي -

ا وتنظیمهما منشاؤهة كبریات المؤسسات ملحقتین یحدد إكما تتضمن مدیری

وصلاحیاتهما بقرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیفة 

  (1).العمومیة

من أعمال  المؤسسات على التخفیفتعمل المدیریات الفرعیة التابعة لمدیریة كبریات 

التي لا  ؤسسات الكبرىللالإدارة العامة للضرائب ،وتقوم لتحقیق هذا الغرض بالرقابة الجبائیة 

  (2).الضرائب، وتسدید كما تعتبر مكانا لدفع التصاریح، ملیون دج 100یقل رقم أعمالها عن 

   مراكز الضرائب: ثانیا

تعمیمها على  یتم والتي لم، الجبائیة للإدارةجدیدة العتبر مراكز الضرائب من الهیاكل ت

وقباضات الضرائب  تواصل مفتشیاتالتعمیم المذكور  وأنه وإلى غایة، كامل التراب الوطني

  .نتقالیة في انتظار إدماجها الكليعملها بصفة ا

                                                           
رجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها، المؤرخ ، یحدد تنظیم المصالح الخا327 - 06من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة   (1)

  .2006سبتمبر  24، الصادرة في 59، ج ر عدد 2006سبتمبر  18في
، مذكرة )دراسة حالة لمدیریة الضرائب لولایة البویرة ( حمیشي وسیلة، التدقیق المحاسبي في إطار الرقابة الجبائیة  (2)

محاسبة ومراجعة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة                مكملة لنیل شهادة الماستر في علوم التسییر، تخصص

  .45، ص 2014
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اشرة بالمدیریة تعتبر هذه المراكز مصالح تنفیذیة على المستوى المحلي مرتبطة مب و

، تتكفل بتسییر الملفات الجبائیة لمختلف المكلفین الخاضعین للنظام الولائیة للضرائب

، كما ضافة إلى المهن الحرةبالإدج، 100.000.000أعمالهم   یتجاوز رقمالذین لاالحقیقي 

    تحصیل ال غایة  لىتختص هذه المراكز بكل المراحل بدایة من تحدید الوعاء الضریبي إ

  (1).بائیة والمنازعات الرقابة الج و

مهام على كل ها عدة إن للمكلفین فمن ا ونظرا لقرب تواجد مراكز الضرائب

  :المستویات نذكر منها

التسییر والتكفل الحسن بملفات المكلفین ومراقبتها باستمرار للتخفیف من ظاهرة  -

 .التهرب الضریبي

 .ة الخاضعة للضریبةالقیام بالبحث عن المعلومات الجبائیة وبالتالي معرفة الماد -

نجاز برامج التدخلات والرقابة الجبائیة لدى المكلفین بالضریبة مع تقییم إ و  إعداد -

في حالة الكشف عن و إحالة الملف الجبائي لعملیة التحقیق المعمق  النتائج

  (2).تجاوزات

  مراكز التقارب: ثالثا

تابعین للهیئات الغیر راكز التقارب أو مراكز الضرائب  بتتبع ملفات المكلفین تقوم م

، كما تقوم بتتبع ستحدثة بالنظام الجبائي الجزائري، وهي من المصالح المخرىالجبائیة الأ

                                                           
  .49آیت بلقاسم لامیة، المرجع السابق، ص  (1)

، مذكرة )دراسة حالة مدیریة الضرائب بولایة البویرة(غضبان مریم، دور الرقابة الجبائیة في الحد من التهرب الضریبي  (2)

   2015مالیة ومحاسبة، تخصص محاسبة وتدقیق، جامعة آكلي محند أو الحاج، البویرة، مكملة لنیل شهادة الماستر 

  .59ص
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ضافة إلى إقامة مفتشیات متخصصة في متابعة الخاضعیین للضریبة الجزائیة بالإ ملفات

  (1).حة، وكذا الجبایة المحلیة والفلا، المعادن النفیسة الكحول، التبغعقاریةالجبایة ال

  (2):براز مهام المراكز الجواریة للضرائب في النقاط التالیةإ یمكن 

 .ین بالضریبة التابعیین لإختصاصهامسك وتسییر الملفات الجبائیة للمكلف -

التخفیض وتعاینها وتصادق  ولغاء أاول والقوائم التحصیل وشهادات الإر الجداصدإ -

 .علیها

 .وتستغلهاومات الجبائیة وتجمعها بحث عن المعلال -

 .التصریحات وتنظم التدخلات ةراقبم -

 .هاتعالجمالشكاوي و  ةسادر  -

 .والقضائیة الإداریة بع المنازعاتتتا -

التحكم  إلى الرغبة فيالجبائیة  دارةمن إنشاء التنظیم الهیكلي الجدید للإ ویعود الهدف

والتحصیل  رقابة الجبائیةإعطاء فعالیة أكثر لل و، لفعال في مختلف الموارد الضریبیةا

 كما تعمل على ،ت الضریبیة ومنها التهرب الضریبيكل التجاوزا منع مع محاولة ،الضریبي

  .مكلفینالدارة الجبائیة من مقدمة وتقریب الإتحسین الخدمات ال

   تحسین العلاقة بین الإدارة والمكلف: لب الثالثالمط

مشحونا بقي  الجو فإن داري طرأت على الهیكل الإ ت التيعلى الرغم من التعدیلا

دارة كوسیلة ستمرار النظرة التقلیدیة للإلإ یعود هذا الأمركهربا بینها وبین المكلف، و وم

                                                           
) دراسة حالة مدیریة الضرانب لولایة الوادي(عتیر سلیمان، دور الرقابة الجبائیة في تحسین جودة المعلومات المحاسبیة  (1)

  .109، ص 2012خیضر،  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، جامعة محمد

، یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها، المرجع 327 – 06من المرسوم التنفیذي رقم  26المادة  (2)

  .السابق
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مبادئ الموظف لأدنى  افتقار عن فضلامار ستعغتصاب سبق وإن إستعملها الإإ

 قتصادي والنقديالجانب التشریعي والإعلى  قتصرت،لأن مدة تكوین هذا الأخیر إالمعاملة

  (1)ـةدار ف والإالمكلالتعاون والتضامن بین التي تتطلب  نسانیةمبدأ العلاقات الإل دون مراعاة

   الضریبةأهمیة توعیة المكلف ب: رع الأولالف

لوعي الضریبي یعتبر المكلف الطرف المباشر في عملیة التهرب، لذلك یجب تنمیة ا

  .عقلانیة، حتى تصبح سلوكاته أكثر قناعه بالواجب الضریبيلدیه وإ 

بأن ما یدفعه من  یقتنعو أن یقدر المكلف الواجب الجبائي،  وفي هذا المجال یجب

  (2) ضروریة في مالیة الدولة ـ ةمساهم إلا ولتزامات ما هإ

فنجاح أو فشل أي نظام ضریبي یقاس بمدى وعي  المكلفین به ومدى إقتناعهم 

تنفیذ الإستراتیجیات الحكومیة التي تعود بأهمیة الضریبة في تمویل الخزینة العمومیة بغیة 

ما یتحمل عبئها  بالمنفعة على الجماعة، لأن تبعیة التهرب لا تقع على الإدارة والمشرع بقدر

 (3). للتهرب المكلف بإعتباره جزء من المجتمع الذي یعاني من الآثار الوخیمة

  : الإجراءات التالیة اتخاذفراد یجب رساء الوعي بین الأومن أجل إ

نفاقها من خلال وأوجه إتعریف المكلفین بمعنى الضریبة وطبیعتها ومشروعیتها،  -

ة بالصحف لیقوم المكلفون بتقدیم ذاعة نشرات تذكیریجهزة الإعلام المختلفة ولا یكتفي بإأ

قراراتهم في المیعاد، وتسدید الضریبة في الوقت المحدد، وذلك لأن الشعور بالمسؤولیة إ

                                                           
تریش مختار، دور مفتش الضرائب في قمع ظاهرة التهرب الضریبي، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، تخصص  (1)

  . 44ص ، 2014عمال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، القانون العام للأ

  . 37ناصر مراد، التهرب والغش الضریبي في الجزائر، المرجع السابق، ص   (2)

  . 26طرشي ابراهیم، المرجع السابق، ص   (3)
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بل یستند  ،ة وحدهالموضوعیة والفنیعتبارات الا یقوم فقط على الإ أمرتجاه دفع الضریبة 

 (1). ي للمكلفعلى الوعي الضریب

تعود  بالفائدة علیه وعلى وطنه، وأن  طنة ،الضریبة من أهم صفات الموا بأن هإعلام -

  (2). التخلي عن الواجب الضریبي یؤدي إلى تحمیله للغیر

  علامهتكوین المكلف وإ : الفرع الثاني

لضریبة إلى ل ضى تحویل ذلك المكلف من معار علام المكلف إلیهدف تكوین وإ 

تعریفه ، من خلال تثقیف المكلف، و علامیةتكوینیة وإ تباع سیاسة ملتزم، وذلك بإمكلف 

  (3). بالمستجدات والتعدیلات

بینها وبین  العنایة اللازمة بهدف خلق ثقة متبادلة ة الجبائیة تولير داعلى الإتعین ذ یإ

بعض المذكرات الكتابیة لتفسیر علام المكلف بوضع بإ دارة الجبائیةالمكلف، كأن تقوم الإ

بعض النصوص  یكتنفن تزیل الغموض الذي من قبلها، كما علیها أ المتخذةجراءات الإ

الإنفاق العام بما یخدم  فضلا عن ترشید زالة كل التأویلات المستعصیة الفهمإ القانونیة و

  (4). الح العامالص

  

 

  

  

                                                           
  . 35 -34زروقي نجیب، المرجع السابق، ص ص   (1)

  . 27طرشي إبراهیم، المرجع السابق، ص  (2)

  . 38ناصر مراد، التهرب والغش الضریبي في الجزائر، المرجع السابق، ص   (3)

  . 45 -44ترییش مختار، المرجع السابق، ص ص   (4)
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  إزالة التوتر بین الإدارة والمكلف : الفرع الثالث

وبذلك تتوتر العلاقة بینهما ویحدث  تجاهلهتو المتخلفة  تتعسف مع المكلف الإدارة  إن

   (1). التهرب

المستوى  قام المشرع الضریبي بإنشاء مصلحة الإتصال على  ذه العلاقةه لتحسینو 

تحسین ب،والمكلفة ) DRPC(مدیریة العلاقات العامة للإتصال والمتمثلة في ، المركزي

ر التحضر الجبائي لدیه خدمات ذات جودة للمكلف تعكس تطو  تقدیمب العلاقة بین الطرفین

  (2).بالتنسیق لجمیع عملیات الإتصال و الإعلام على المستوى المركزي و المحلي كما تقوم

تقوم  ،ریات الولائیة للضرائبیمستوى المدكما تم إنشاء مكاتب للعلاقات العامة على 

  (3).تقوم بنشر المعلومات و الآراء لفائدة المكلفینو بالضریبة  ستقبال المكلفینبتنظیم إ

، فقد خصص لها في التنظیم الإداري الجبائيأما بالنسبة للهیئات الإداریة المستحدثة 

  :قیق الأهداف التالیةتحب المكلفةو  ،كل هیئةالمشرع خلایا للإستقبال على مستوى 

 لى مستوى مدیریة كبریات المؤسساتع -

تعمل، على تقدیم مصلحة خاصة بالإستقبال و الإعلام  مدیریةتتضمن هذه ال

  :الخدمات التالیة

 ، ونشر المعلومات  التي تخص المكلفینقبال و إعلام المكلفین بالضریبةإست -

، فضلا على لجبایةواجباتهم في مجال اقهم و مع تذكیرهم بحقو  هاتابعین لبالضریبة ال

                                                           
  .27طرشي ابراهیم، المرجع السابق، ص  (1)

  .108طورش بتاتة، المرجع السابق، ص  (2)

رجیة لإدارة الضرائب و صلاحیاتها، المرجع ، یحدد تنظیم المصالح الخا327- 06من المرسوم التنفیذي  17المادة  (3)

  .السابق
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تتعاون و تنسق مع الهیكل المركزي للمكلف بالإعلام في مجال إستراتیجیة أنها 

 .لإستقبال و الإعلام وكذا تنفیذهاالإتصال و ا

  على مستوى مراكز الضرائب -

یجب على كل مصلحة إستقبال على مستوى مراكز الضرائب في جمیع ولایات 

  :ى ضمان مایليالوطن أن  تسهر عل

 .تضمن مهمة إستقبال و إعلام المكلفین بالضریبة -

   تتكفل بالإجراءات الإداریة المرتبطة بالوعاء لاسیما تلك المتعلقة بإنشاء المؤسسات  -

 .ساسيو تعدیل نظامها الأ

 .تنظم المواعد و تسیرها -

مراكز تنشر المعلومات و الآراء لصالح المكلفین بالضریبة التابعین لإختصاص  -

  (1).الضرائب

كما تضمن هذه المصلحة للمكلف خدمة الإستقبال الهاتفي و ذلك بوضع أرقام هاتفیة       

تحت خدمة المكلف بالضریبة، للإتصال و طلب تفسیرات إذا یقوم فریق ذو كفاءة عالیة 

  : بالرد على إستفسارات المكلفین و تهدف هذه الخدمة إلى

 .بالإدارة في أي وقتتمكین المكلف من الإتصال  -

 . تجنب إرهاق المكلف بالتنقل إلى الإدارة -

  .تجنب الإكتظاظ في مكاتب الإدارة -

  ریة للضرائب اعلى مستوى المراكز الجو  -

وى المراكز الجواریة للضرائب  دورا هاما خلیة الإستقبال و الإعلام على مستتلعب 

في نجاح الإتصال مع المكلفین بالضریبة التابعین لدائرة إختصاصها، خاصة أن معظم  

                                                           
، یحدد تنظیم المصالح الخارجیة لإدارة الضرائب وصلاحیاتها، المرجع  327-  06من المرسوم التنفیذي  20المادة  (1)

  .السابق
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المكلفین  من الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة، بالتالي فخلیة الإعلام و الإستقبال 

، وهي تضمن لمراكزفي فضاء لا یمكن التخلي عنه من أجل التسییر الحسن لهذا النوع من ا

  :ات التالیةتقدیم الخدم

 .تضمن مهمة إستقبال و إعلام المكلفین بالضریبة -

   تتكفل بالإجراءات الإداریة المرتبطة بالوعاء لاسیما تلك المتعلقة بإنشاء المؤسسات  -

 .و التصریح بكل تعدیلأ

 .تنظم المواعید و تسیرها -

تنشر المعلومات و الآراء لصالح المكلفین بالضریبة التابعین لمجال إختصاص  -

  (1).المراكز الجواریة للضرائب

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

                                                           
ا، المرجع ، یحدد تنظیم المصالح الخارجیة لإدارة الضرائب وصلاحیاته327- 06من المرسوم التنفیذي  26المادة  (1)

  .السابق
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  الوسائل الرقابیة لمكافحة التهرب الضریبي: المبحث الثاني

تعد الوسائل الرقابیة التي وضعتها الإدارة الجبائیة لمكافحة التهرب الضریبي من أهم 

الوسائل بإعتبارها تقوم على الرقابة من صحة المعلومات و الأرقام المصرح بها من قبل 

  . المكلف بالضریبة

بصفة على صور مختلفة من الرقابة تتسع لتشمل الرقابة الإدارة الجبائیة و تعتمد 

ى ، فالوسائل الرقابیة قد تمارس علالإنتقال إلى الأماكن المراد مراقبتهایة أو عن طریق دور 

أجل الرقابة و التحقق عن طریق  ك بتطبیق القوانین الداخلیة منو ذل المستوى الوطني

مة من المقدالتنسیق بین الإدارات لتبادل المعلومات و الوثائق و معرفة حقیقة التصریحات 

العمل الثنائي عن طریق إبرام  ذلك بتكثیفأو على المستوى الدولي و  بالضریبةقبل المكلف 

اتفاقیات دولیة تعتمدها هذه الدول من أجل فرض رقابة خارجیة  مشددة  للحد من هذه 

   :، وذلك حسب التوضیح التاليباتت تهدد إقتصاد الدول النامیة الظاهرة التي

  لمكافحة التهرب الضریبيالرقابة الجبائیة كآلیة : المطلب الأول

تعد الرقابة الجبائیة المتعددة الأشكال من أهم الطرق التي  تستعملها الإدارة الجبائیة 

  التهرب الضریبي و الحد منه كافحةلمال العام، و ذلك من خلال مقصد المحافظة على ا

  ؟ بالرقابة الجبائیة و ما هي صورهافما المقصود 

  الجبائیة تعریف الرقابة: الفرع الأول

أن نعرف الرقابة بمعناها الواسع، فقد  الجبائیة لابد قبل التطرق إلى تعریف الرقابة

تقوم على التحقق مما إذا كان كل شيء یسیر وفقا للخطة التي الرقابة " :هابأن فایولعرفها 

المرسومة و التعلیمات الصارمة و القواعد المقررة، أما موضوعها فهو تبیان نواحي الضعف 

  (1)".أو الخطأ من أجل تقویمها

                                                           
  .52نقلا عن لخذاري عبد الجلیل، المرجع السابق، ص  (1)
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الوظیفة الأساسیة لقیاس الأداء الوظیفي للتأكد من الأهداف :" وعرفت كذلك بأنها

التي حققت و أن الخطط وضعت موضع التنفیذ بالطرق الصحیحة، فالرقابة الحقیقیة تلك 

، ولیتم وعهاقبل وق الرقابة التي تستطیع أن تسبق الأحداث فتعمل على التنبیه إلى الإنحرافات

  (1)".التنفیذ وفقا لمقیاس مقررة

           التحقق مما إذا كان كل شيء یسیر وفقا للخطة المرسومة : "بأنها وعرفت أیضا

، أما موضوعها فهو تبیان نواحي الضعف أو الخطأ لیمات الصادرة و القواعد المقررةو التع

  (2)".من أجل تقویمها و منع تكرارها

فحص تصریحات و سجلات ووثائق و مستندات :" أما الرقابة الجبائیة فتعرف بأنها     

المكلفین بالضریبة سواء كانوا أشخاصا طبیعیة أو معنویة، و ذلك بقصد التأكد من صحة 

  (3)".المعلومات التي تحتویها ملفاتهم الجبائیة

     ساسي للإقتطاعاتبإرساء مبدأ أ لكشف عن المخالفات و تسمحوسیلة ل:" أو أنها

إحترام قواعد المنافسة و  ،المساواة أمام الضریبة قدمجمیع المكلفین على  فثل في وقو میتو 

      (4)".التي تعرقل دوما من طرف المتمردین

داة القانونیة التي تعین السلطة المختصة رقابة الجبائیة هي الأوهناك من یرى بأن ال

على الوقوف على الأخطاء و تقویمها و بما أن الإدارة الجبائیة إحدى هذه السلطات 

تمثل الوسیلة التي  CLOUD – LAURETالمختصة فإن رقاباتها حسب الإقتصادي 

خطاء تمكنها من التحقق بأن المكلفین ملتزمین في أداء وجباتهم الجبائیة و تصحیح الأ

  (5).الملاحظة

                                                           
  .18لیاس قلاب ذبیح، المرجع السابق، ص  (1)

  .30آیت بلقاسم لامیة، المرجع السابق، ص  (2)

  .47 ، ص2011كردودي سهام، الرقابة الجبائیة بین النظریة و التطبیق، دار المفید  للنشر و التوزیع، الجزائر،  (3)

  .61قرموش لیندة، المرجع السابق، ص  (4)

  .19نقلا عن لیاس قلاب ذبیح، المرجع السابق، ص  (5)
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الوسیلة الضروریة :" بأنهاتعرف الرقابة المدیریة العامة للضرائب والملاحظ بأن 

لضمان المساواة بین الأفراد في دفع الضریبة و تشكل شرطا من الشروط الأساسیة و الفعالة 

  (1)".لتحقیق منافسة شریفة و عادلة بین المؤسسات

عرفتها  التيمن قانون الإجراءات الجبائیة  18المادة أما التعریف التشریعي فورد في 

مراقبة التصریحات و المستندات المستعملة لفرض ل السلطة المخولة للإدارة الجبائیةبأنها تلك 

  (2).كل ضریبة أو حق أو رسم أو إتارة

و یمكن من خلال ما سبق تعریف الرقابة الجبائیة بأنها مجموع العملیات المنظمة 

تصریحات وتقییمها بها الإدارة الجبائیة قصد التحقق من صحة و مصداقیة الالتي تقوم 

علومات المقدمة للإدارة ، وتصحیح الأخطاء المرتكبة بالإطلاع على كل المبطریقة موضوعیة

 .و إكتشاف العملیات التدلیسیة التي ترمي إلى التهرب الضریبي ،الجبائیة

  أشكال الرقابة الجبائیة: الفرع الثاني

ت التدلیسیة و مكافحة العملیات سیلة هامة لكشف المناوراتعتبر الرقابة الجبائیة و 

، سواء كانت هذه قتصاد الوطنيبالخزینة العمومیة و الإ اقانونیة التي تلحق أضرار  غیر

                    .ستوى الرقابة الجبائیة المعمقةالرقابة تمارس على مستوى مفتشیات الضرائب أو على م

  الرقابة الموجزة: أولا

     ات الضرائب بشكل دوري دون تنقل ییتم هذا النوع من الرقابة داخل مكاتب مفتش

أو بحث خاص من طرف أعوان الإدارة الجبائیة ، بل ینجز هذا العمل بالمفتشیة التي 

                                                           
  .5، ص2006میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة الجبائیة المدیریة العامة للضرائب، الجزائر،  (1)

www.mfdgi.gov.dz  

 2001دیسمبر  22، الصادر في 21-01من القانون رقم  40الصادر بموجب المادة   من ق إ الجبائیة، 18المادة  (2)

  .2001سنة  49، ج ر عدد 2002المتضمن قانون المالیة لسنة 
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بحوزتها الملف الجبائي و في مكتب العون المكلف بالرقابة الجبائیة خاصة منها الخاضعة 

  (1).للنظام الحقیقي

تقوم بمراقبة  الإدارة الجبائیةفإن من قانون الإجراءات الجبائیة  18حسب المادة و 

كما یمكنها   تاوةأو حق أو رسم أو إ ،مستندات المستعملة لفرض كل ضریبةالتصریحات و ال

     و إتعابا التاجر و التي تدفع أجور أن تراقب المؤسسات  و الهیئات التي لیست لها صفة ا

  .أو مرتبات مهما كانت طبیعتها

          و تمارس الرقابة خلال ساعات فتح المنشآت و المؤسسات المعنیة للجمهور

  (2).و ساعات ممارسة نشاطها

رقابة  :من قانون الإجراءات الجبائیة بطریقتین 18و تتم هذه الرقابة حسب المادة 

  .شكلیة و رقابة بعین المكان

 الشكلیةالرقابة  -1

عملیة تخضع لها التصریحات المقدمة حیث تخضع مجمل یعد هذا الطریق 

  (3)،التدخلات التي لها علاقة بتصحیح الأخطاء المادیة الظاهرة في التصریحات

یراقب  فإن المفتش، الجبائیة من قانون الإجراءات 19نصت علیه المادة  حسب ما و

المكلف بالضریبة التصریحات، كما یمكنه أن یقوم بتصحیح التصریحات و علیه أن یعلم 

و یبین له بكل وضوح بالنسبة لكل إعادة تقویم الأسباب التي دعت إلى  بالتصحیح المقرر

            ق من هویة المكلف بالضریبة كما یهتم المفتش بالتحق (4)ذلك التأسیس القانوني،

                                                           
  .22لیاس قلاب ذبیح، المرجع السابق، ص (1)

  .من ق إ الجبائیة، المرجع السابق 18المادة  (2)

  .63المرجع السابق، صقرموش لیندة،  (3)

  .، المرجع السابقمن ق إ الجبائیة 19المادة  (4)
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، إذ یشكل عمل تحضیري الوعاء الضریبيو عنوانه و كذا عناصر الجرد لإعادة تصحیح 

  . للمراقبة على الوثائق

 الرقابة على الوثائق -2

عد الرقابة الشكلیة بحیث یجب تقوم به الإدارة الجبائیة ب هذه الصورة إجراءا ثانیاوتعد 

و الإجمالیة، و یقوم  كون الرقابة على الوثائق كاملة و هذا مایستلزم المراقبة الإنتقادیة تأن 

ها عن ونالأعوان بفحص التصریحات فحصا دقیقا للقیام بمقارنتها بالمعلومات التي یحوز 

  (1).المكلف ضمن ملفه الجبائي

یمارس علیها و یقصد بالوثائق الدفاتر و التسجیلات و الوثائق و المستندات التي 

سنوات انطلاقا من تاریخ أخر  10لمدة و المراقبة، و التي یجب أن تحفظ حق الإطلاع 

تقوم الإدارة الجبائیة بمقارنة وبموجب هذه الصورة  لیة مقیدة في الدفاتر و الوثائق،عم

میع المعلومات و البیانات المعلومات المصرح بها بالمستندات الملحقة بالتصریح و كذا ج

یق أو الرقابة في حوزة الإدارة الجبائیة، فهذا النوع من الرقابة یمكن أن یؤدي إلى التحق التي

لمحقق طلب المعلومات بغرض إزالة الغموض و الشك في التصریحات لالمعمقة، إذ یمكن 

المقدمة من طرف المصلحة المحققة إلى المكلف بالضریبة من أجل تقدیم المعلومات 

  .تم تحدیدها من طرف مصلحة الضرائبقاط و المسائل التي ضافیة فیما یخص النالإ

لضریبة بإمكان المحقق أن یطلب توضیحات و تبریرات عندما یرفض المكلف با و

    عبارة عن رفض للإجابة على كل  الجوابیكون  عندما ، أوالإجابة على الطلب الشفوي

  .و جزء من النقاط المطلوب توضیحهاأ

                                                           
 2011زین یونس، الرقابة الجبائیة على المكلفین بالضریبة في النظام الجبائي الجزائري، الجزائر،  -عوادي مصطفى (1)

  .12ص 
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و یجب أن  ،طابع الإلزامیة أكثر ضفاءیعید طلبه كتابیا لإقق أن یتعین على المح و

للحصول على  ل صریح النقاط التي یراها المحقق ضروریةیبین هذا الطلب الكتابي بشك

  (1). یوما 30، في مدة لا تقل عن أو التبریراتالتوضیحات 

قبولا ضمنیا للتصحیح و بالتالي  انقضاء المیعاد المنوه عنه آلفا عدم الرد بعد ویعد           

  .ضوء هذا التصحیح على ن المفتش یحدد أساس فرض الضریبةفإ

  الرقابة في عین المكان: ثانیا

محاسبة مؤسسة في ي لها غرض الفحص في عین المكان هي مجموع العملیات الت"

سلامة ما أو شخص معین  و مقارنة النتائج مع بعض المعطیات المادیة بهدف مراقبة مدى 

ودقة التصریحات المكتتبة و عند إقتضاء الآجال یمكن الالتجاء إلى الإجراءات الضروریة 

  (2)".لتحقیق التعدیلات اللازمة

لذلك و ذكرها غیر كافیة بالنسبة للمحقق الجبائي  و یمكن أن تكون الإجراءات السابق

للأعوان المحققین للأمكنة التي یلجأ إلى الرقابة الخارجیة التي تتمثل في التدخلات المباشرة 

، مما یسمح بإجراء بحوث میدانیة للتأكد من صحة همیزاول فیها المكلفون بالضریبة نشاطات

المعلومات المصرح بها، من خلال الفحص المیداني للدفاتر و الوثائق المحاسبیة و كذا 

ت التهرب الضریبي إحتمالا جمیع الوثائق الملحقة و تبریراتها اللازمة، لمحاولة الكشف عن

هدف مقارنة العناصر و المعطیات المصرح بها مع تلك الموجودة على أرض الواقع بو هذا 

حق الرقابة  تتم ممارسة" :القولقانون الإجراءات الجبائیة ب من 18المادة  كرسته وهذا ما

                                                           
  .من ق إ الجبائیة،المرجع السابق 19المادة  (1)

  .65قرموش لیندة، المرجع السابق، ص  (2)
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المؤسسات المعنیة خلال ساعات فتحها للجمهور و ساعات  على مستوى المنشآت و

  (1)".نشاطها ممارسة

  من نفس القانون لأعوان الإدارة الجبائیة القیام بكل التحقیقات  22و أجازات المادة 

   (2).و المعاینات التي تبدو لهم ضروریة في المحلات المهنیة للمكلفین بالضریبة 

الشخص الطبیعي بالتحقیق شخص معنوي أو العلى  لتحقیق في المحاسبةایمارس و 

 .الجبائیة لهفي مجمل الوضعیة 

 :التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة -1

مجموع عملیات التحقق و التقصي بغرض إكتشاف :" بأنه هذا الإجراء عرفی         

تلك التي حققها و ا من طرف المكلف بالضریبة الفروق المحتملة بین المداخیل المصرح به

  (3)".فعلا

الإجراءات الجبائیة على انه في حال وجود قرائن من قانون  34و قد نصت المادة 

تدل على ممارسات تدلیسیة یمكن للإدارة الجبائیة القیام بإجراءات المعاینة في كل المحلات 

قصد البحث و الحصول و حجز كل المستندات  و الوثائق و الدعائم أو العناصر المادیة 

ص من الوعاء و المراقبة و دفع التي من شأنها أن تبرر التصرفات الهادفة إلى التمل

  (4).الضریبة

 لقیام بهذه العملیة امن نفس القانون شروط  21ي في المادة و لقد حدد المشرع الجبائ

  :كالآتي

                                                           
  .من ق إ الجبائیة،المرجع السابق 18المادة  (1)

  .من نفس القانون 22المادة  (2)

  .21، ص2012عباس عبد الرزاق، التحقیق المحاسبي والنزاع الضریبي، دار الهدى، الجزائر،   (3)

  .من ق إ جبائیة، المرجع السابق 34المادة  (4)
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على الأشخاص الطبیعیین، أي أن یتم التحقق المعمق لمعرفة  التحققأن ینصب  -

 .الدخل الحقیقي للشخص الطبیعي

    المداخیل المصرح بها من جهة و الذمة المالیة بین   وأن یبحث فیه عن الإنسجام -

 .المقر الجبائيو الحالة المالیة و العناصر المكونة لنمط أعضاء 

الإدارة  لشاملة من طرف أعوانفي الوضعیة الجبائیة ا مع وجوب إجراء هذا التحقق -

 (1).الجبائیة الذین لهم رتبة مراقب على الأقل

 في الوضعیة الجبائیة الشاملة إجراءات التحقیق المعمق نصت نفس المادة على  ولقد      

  :كالآتي

إعلام المكلف بالضریبة مسبقا و ذلك عن طریق إرسال إشعار بالتحقیق أو تسلیمه  -

له مع ضرورة إرفاقه بمیثاق حقوق وواجبات المكلف بالضریبة المحقق في وضعیته 

 .الجبائیة

یوما تحتسب  15یته الجبائیة أجل منح المكلف بالضریبة المراد التحقیق في وضع -

 .إبتداء من تاریخ الإستلام كما یمكنه الإستعانة بمستشار من إختیاره

و یجب أن یحدد الإشعار بالتحقیق الفترة موضوع التحقیق و التي لا یمكن أن  -

تتجاوز السنة غیر أن هناك استثناءات قد تطیل هذه المراقبة و ذلك في الحالات 

 :التالیة

  متبثة قانونالا تطبق مدة المراقبة في حالة استعمال مناورات تدلیسیة. 

  كما أن هذه المدة لا یمكن الإعتداد بها إذا تماطل المكلف بالضریبة في الرد

عن طلبات التفسیر أو التبریر في الآجال القانونیة المنصوص علیها في 

 . یوما 30من قانون الإجراءات المدنیة و المحددة ب  19المادة 

                                                           
  .ن ق إ الجبائیة،المرجع السابقم 21المادة  (1)
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  و بعد الإنتهاء من التحقق یجب على الإدارة الجبائیة أن تعلم المكلف

مع ویجب أن یكون هذا الإعلام برسالة موصى علیها بالضریبة بالنتیجة 

 .إشعار بالتقویم

       و في حالة إعادة التقویم یجب إن یكون الإشعار بإعادة التقویم مفصلا بكفایة 

و صیاغة  أسس فرض الضریبة تسمح للمكلف بالضریبة بإعادة تشكیل و مبررا بكیفیة

  .ملاحظاته أو التصریح بقبوله

 یوما لتبلیغ ملاحظاته أو قبوله، و یعتبر 40كما منح المشرع للمكلف بالضریبة أجل 

  .عدم الرد خلال هذا الأجل قبولا ضمیا من طرفه

 بین العون المحقق و المكلف بالضریبة  ناقشة أسس فرض الضریبةمكما یمكن 

  .أن یفسر له مضمون التبلیغ حقق إذا طلب منه المكلف بالضریبةعلى العون المو 

كما یمكن للعون المحقق بعد الرد الإستماع إلى المكلف بالضریبة إذا كان سماعه 

  .مجدیا أو إذا طلب هذا الأخیر إعطاء تفسیرات تكمیلیة

محقق لملاحظات المكلف بالضریبة یجب علیه ان یعمله و في حالة رفض العون ال

  .لة ومبررةصبمراسلة تكون كذلك مف بذلك

التحقیق المعمق في الوضعیة  من إجراءو لا یجوز للإدارة الجبائیة بعد انتهائها 

بنفس الفترة في تحقیق جدید خاص  أن تشرع لدخل،للضریبة على االجبائیة الشاملة بالنسبة 

                                 غیر كاملة و نفس الضریبة، إلاّ إذا كان المكلف بالضریبة قد أدلى بمعلومات 

  (1).قد استعمل أسالیب تدلیسیةأو خاطئة خلال التحقیق أو یكون 

 

 

  

                                                           
  .من ق إ الجبائیة، المرجع السابق 21المادة   (1)
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 :التحقیق في المحاسبة -2

جمیع العملیات الرامیة إلى مراقبة التصریحات الجبائیة المكتتبة  ذا الإجراءیقصد به

    ها مع المعطیات ، و التأكد من مدى تطابقمالمكلفین بالضریبة و فحص محاسبتهمن طرف 

   (1).و غیرها حتى یتسنى معرفة مدى مصداقیتها

مراجعة من العملیات التي تهدف إلى مجموعة " :یعرف هذا التحقیق أیضا بأنه و    

ین لتصریحات المكتتبة من طرف المكلفالمحاسبة شكلا و مضمونا من أجل مراقبة صحة ا

  (2)".بالضریبة

ین بالضریبة و إجراء كل الهدف الأساسي من التحقیق في محاسبة المكلف ویعود

المحددة  ضوابط القواعد و بال عملا، تأسیس وعاء الضریبة و مراقبتها إلى ضرورة، التحریات

 :،والتي تتمثل في من قانون الإجراءات الجبائیة 20 المادةبموجب 

خطي ، ماعدا في حالة طلب عین المكانالتحقیق في المحاسبة ب وجوب إنجاز -

، أو في حالة قوة قاهرة یتم ه المصلحةقبلت بةمعاكس من طرف المكلف بالضری

 .إقرارها قانونا من طرف المصلحة

المحاسبة من طرف أعوان الإدارة الجبائیة الذین لهم رتبة مراقب إجراء التحقیق في  -

 .، و في حالة استبدال المحققین یجب إعلام المكلف بالضریبةقلعلى الأ

كانت وإن ، و السند المستعمل لحفظ الحقوقالتحقیق مهما كانت الوسیلة أممارسة  -

شمل المراقبة مجمل یمكن أن تفإنه المحاسبة مسموعة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي، 

                                                           
  .40ص ،2014 الجزائر، دار هومة، في شرح قانون الإجراءات الجبائیة، الوجیز صالحي العید، (1)

  .53، ص 2011بن اعمارة منصور، إجراءات الرقابة المحاسبیة و الجبائیة، دار هومة، الجزائر،   (2)
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المعلومات و المعطیات و المعالجات التي تساهم بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في 

 (1).تكوین النتائج المحاسبیة أو الجبائیة

  :أما فیما یخص إجراءات التحقیق في المحاسبة فتتمثل فیما یلي   

قیق مقابل إعلام المكلف بالضریبة مسبقا، عن طریق إرسال أو تسلیم إشعار بالتح -

إشعار بالوصول مرفقا بمیثاق حقوق ووجبات المكلف المحقق في محاسبته،على أن 

 إبتداءا من تاریخ إستلام هذا الإشعار أیام، 10ن اجل أدنى للتحضیر مدته یستفید م

 .       وذلك قبل الشروع في إجراء أي تحقیق في المحاسبة 

        بحالة حدوث مراقبة مفاجئة، یكون الهدف منها  امتعلق اغیر أن هناك استثناء

 هو المعاینة المادیة للعناصر الطبیعیة للإستغلال أو التأكد من وجود الوثائق أو مبررها

حالتها، و في هذه الحالة یسلم الإشعار بالتحقیق في المحاسبة عند البدایة المحاسبیة و 

  .بعملیات المراقبة

  :شعار بالتحقیق البیانات التالیةیجب أن یتضمن الإو        

 .قینألقاب و أسماء و رتب المحق -

 .تاریخ و ساعة أول تدخل و الفترة  التي یتم التحقیق فیها -

الحقوق و الضرائب و الرسوم و الأتاوى المعنیة، و كذا الوثائق الواجب الإطلاع  -

 .علیها

المكلف  أحقیةإلى یجب أن یشیر الإشعار صراحة و تحت طائلة بطلان الإجراء ، -

 .یاره أثناء إجراء  عملیة الرقابةالإستعانة بمستشار من إخت في بالضریبة

 .اكما حددت نفس المادة مدة التحقیق بعین المكان و الاستثناءات الواردة علیه -

  

                                                           
  .من ق إ الجبائیة،المرجع السابق 20المادة  (1)
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  :التحقیق المصوب في المحاسبة-3

 أنواع من الضرائب هو عبارة عن تحقیق في محاسبة المكلفین بالضریبة لنوع أو عدة

لفترة كاملة أو جزء منها غیر متقادمة، أو مجوعة العملیات أو المعطیات المحاسبیة المتعلقة 

  (1).بفترة تقل عن سنة جبائیة

ختلف ت لاوهي  (2)،2010بموجب قانون المالیة لسنة استحدثت هذه الطریقة  قد و

ة في الفقرتین بإستثناء النقاط المذكور ، جراءاتتحقیق في المحاسبة العادیة من حیث الإالعن 

تحت طائلة و  ،قیقمكرر مدة التح 21، كما حددت الفقرة الرابعة من المادة الرابعة و الخامسة

 .أكثر من شهرین تتجاوز لا أنب ،البطلان

، أن تستغرق مدة التحقیق في عین تحت طائلة بطلان الإجراء و ،یمكن كما لا

  (3).أشهر 3الوثائق المحاسبیة أكثر من كان فیما یخص الدفاتر و مال

  التنسیق بین الإدارات في إطار مكافحة التهرب الضریبي: المطلب الثاني

و فرق  ،تكوین لجان تنسیقبیة إلى أدى توسع ظاهرة التهرب الضریبي بالإدارة الضری

من أجل العمل على مختلطة و كذا العمل عل التنسیق بینهما و بین الإدارات الأخرى 

 ة على مواجهة هذه الظاهرة لوحدهامكافحة هذه الظاهرة أو الحد منها، لأنها لم تعد قادر 

خرى الأ داراتالإالتنسیق بین الإدارة الضریبیة و  طریقة، و لجان التنسیق  نوضحوعلیه س

  :كما یلي

  

                                                           
  .مكرر من ق إ الجبائیة، المرجع السابق 20المادة  (1)

، ج  ر عدد  2003دیسمبر  30، المؤرخ في 2010، یتضمن قانون المالیة لسنة  09-09من قانون رقم  24المادة  (2)

  .2009دیسمبر  31، الصادرة في 78

  .، المرجع السابقلجبائیةمكرر من ق إ ا 21المادة  (3)
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  لجان التنسیق والفرق المختلطة : الفرع الأول

ما  التهرب الضریبي من خلالتتضح عملیة التنسیق بین الإدارات في إطار مكافحة 

  :و الفرق المختلطة تقوم به لجان التنسیق

  لجان التنسیق: أولا

  :لقد أنشأ المشرع لجنتین للتنسیق هما

  لجنة التنسیق الوزاریة المشتركة -1

 ةبین الإدارات الثلاثن أجل مراقبة المعلومات المصرح بها وتوحید برامج التدخل م 

أنشأ المشرع لجنة وزاریة مشتركة یتولى رئاستها لمدة سنة ) ضرائب، الجمارك، تجارة(

: وبالتناوب ، ممثل كل مصلحة من مصالح الإدارة المركزیة المذكورة ، تبعا للترتیب التالي

   (1).الضرائب، الجمارك، التجارة

من  2دة نصت علیها الماأما فیما یخص تشكیلة لجنة التنسیق الوزاریة المشتركة فقد 

 ، حیث تتشكل من ثلاثة أعضاء دائمین موزعة بین290 -97المرسوم التنفیدي رقم 

  : الإدارات التي تتشكل منها 

 .مدیر العملیات الجبائیة بالمدیریة العامة للضرائب  -

 .العامة للجمارك مدیر مكافحة الغش بالمدیریة  -

 .المفتش المركزي للتحقیقات الإقتصادیة   -

                                                           
، یتضمن تأسیس لجان التنسیق والفرق المختلطة للرقابة بین مصالح وزارة 290- 97سوم التنفیذي رقم ر من الم 3المادة  (1)

  .1997جویلیة  30، الصادرة في50، ج ر عدد 1997جویلیة  27المالیة ووزارة التجارة وتنظیمها، المؤرخ في 
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بالإضافة إلى أعضاء إضافیین یتم تعینهم من طرف الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر 

المكلف بالتجارة كل فیما یخصه من بین الموظفین اللذین لهم على الأقل رتبة نائب مدیر 

  .لإدارة المركزیة أو رتبة تعادلهابا

  : للجنة الوزاریة المشتركة على وجه الخصوص بالمهام التالیةتقوم ا 

تنظیم وتطویر تداول المعلومات بین المصالح التابعة للهیاكل المركزیة التي تتشكل  -

 .منها اللجنة

اقتراح كل التدابیر والإجراءات التي من شأنها أن تطور الأعمال ذات الاهتمام  -

 .ثالمشترك بالنسبة لمصالح الإدارات الثلا

 .إنجاز الأعمال المشتركة في مجال الرقابة -

 .تنسیق عمل لجان التنسیق الولائیة ودراسة الحصائل السداسیة لأشغال هذه اللجان -

 (1).إعداد حصیلة سداسیة عن أشغالها -

  :لجنة التنسیق الولائیة :  2

نها على المستوى المحلي و ذلك من أجل تقوم الإدارات الثلاث بالتنسیق فیما بی    

و تطبیق برامج التدخل الخاصة بمراقبة نشاطات كل المتدخلین في تبادل المعلومات 

النشاطات التجاري و مدى الإلتزام بتطبیق القوانین الساریة المفعول سواء ما تعلق 

تنسیق لجان فضلا عن  تأسیس  بصفة عامة ، بالجانب الجبائي أو الجانب الإقتصادي

  (2).بین مصالح الضرائب ومصالح الجمارك ومصالح التجارة على المستوى المحلي

                                                           
، یتضمن تأسیس لجان التنسیق و الفرق المختلطة للرقابة بین مصالح وزارة 290-97لتنفیذي من المرسوم ا 4المادة  (1)

  .المالیة ووزارة التجارة وتنظیمها، المرجع السابق

  .من  نفس المرسوم 7المادة  (2)



 الفصل الثاني                                                       آلیات مكافحة التھرب الضریبي
 

78 
 

ممثل عن كل مصلحة من المصالح المحلیة لمدة سنة یتولى رئاستها بالتناوب         

، وتتولى كتابتها )الضرائب ثم الجمارك ثم التجارة (المذكور آلفاالمعینة تبعا لنفس الترتیب 

  (1).ائبالمدیریة الولائیة للضر  بصفة دائمة مصالح

  .تتشكل لجنة التنسیق الولائیة من ثلاثة أعضاء دائمین وثلاثة أعضاء إضافیین       

  : فالأعضاء الدائمون هم

 .مدیر الضرائب بالولایة -

 .رئیس قطاع مكافحة الغش أو رئیس مفتشیة قسم الجمارك بالولایة -

 .مدیر المنافسة والأسعار بالولایة -

ما الأعضاء الإضافیین فیتم تعیینهم من طرف كل من المدیر العام للضرائب أ       

و قمع الغش كل فیما یخصه  قتصادیةوالمدیر العام للجمارك والمفتش المركزي للتحقیقات الإ

ویتم إختیارهم من بین الموظفین الذین لهم على الأقل رتبة نائب مدیر ولائي أو رتبة 

  (2).تعادلها

  : وأما فیما یخص مهام اللجنة الولائیة فتمثل فیما یلي

 .تضمن إرسال المعلومات وتبادلها بین الإدارات المعنیة على مستوى الولایة -

 .تضبط برامج الأعمال المشتركة في مجال الرقابة -

 .تسهر على إنجاز برامج التدخل -

 .تطبق الإجراءات المقررة بصفة مشتركة -

                                                           
، یتضمن تأسیس لجان التنسیق والفرق المختلطة للرقابة بین مصالح وزارة المالیة ووزارة 290-97من المرسوم 9المادة  (1)

  .التجارة  وتنظیمها، المرجع السابق

  .من نفس المرسوم 8المادة  (2)
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 (1).الهاتعد حصیلة سداسیة على أشغ -

  الفرق المختلطة : ثانیا

أنشأت الفرق المختلطة للتنسیق بین تدخلات المصالح التابعة للضرائب والجمارك 

، وذلك من أجل 1997جویلیة  27المؤرخ في  230 -97والتجارة بموجب المرسوم التنفیذي 

حیث تلقي بالتوسع في العملیات المشتركة من التي تتحقق محاربة ظاهرة التهرب الضریبي، و 

على مستوى كل ولایة فرقة أو عدة فرق ، ویتم إنشاء لها المعلومات والإستغلال الأفضل

بموجب قرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بالتجارة حسب كثافة 

النشاط في كل ولایة كما یمكن أن یتم إنشاء فرق جهویة یمتد اختصاصها الإقلیمي عبر عدة 

   (2).یاتولا

تتشكل الفرقة المختلطة من ستة أعوان إداریین لكل إدارة عضویین برتبة مفتش و 

  (3).خبرته لا تقل عن ثلاثة سنوات في المیدان

تقوم الفرق المختلطة بتنفیذ القرارات المتخذة وبرامج الرقابة المسطرة من طرف و 

بعملیات  القائمینحیث تقوم برقابة الأشخاص الطبیعیة والمعنویة  (4)لجان التنسیق الثلاثة،

       التجارة بالجملة أو بالتجزئة للتأكد من مشروعیتها وتطابقها مع التشریعات الجبائیة والجمركیة

  (5).و التجاریة المعمول بها 

                                                           
طة للرقابة بین مصالح تضمن تأسیس لجان التنسیق والفرق المختل، ی290 - 97من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  (1)

  .وزارة المالیة ووزارة التجارة وتنظیمها، المرجع السابق

  .المرسومنفس من  12المادة  (2)

  .من نفس المرسوم 13المادة  (3)

  .من نفس المرسوم 11المادة  (4)

  .من نفس المرسوم 18المادة  (5)
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یم أیام كما تقوم بتبادل المعلومات والقیام بالتحقیقات المشتركة كما أنها تبادر بتنظ

دراسیة وطنیة بمشاركة إطارات الضرائب والجمارك والتجارة لدراسة وضعیة الجبایة وكل ما 

  (1).یتصل بها من مشاكل ومحاولة تطویر أو تغییر أسالیب العمل

للإشارة  فإنه تم إنشاء فرق مختلطة مختصة في الإعلام الآلي ومهامها تنحصر و 

مبادلات الخارجیة والعمل لإنسجام نماذج أنظمة في إجراء تبادل المعلومات الخاصة بال

الإعلام الآلي والاستغلال المشترك للملفات من أجل متابعة أفضل وكذا المشاركة في 

  .مختلف دورات التدریب في مراكز الإعلام الآلي

أن إنشاء الفرق المختلطة من أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من ب قولالیمكن و 

  .الاقتصاد الوطني من خطورة التهرب الضریبيأجل حمایة 

  التنسیق بین الإدارة الضریبیة و الإدارات الأخرى : الفرع الثاني

، و ذلك من أجل سیق بینها و بین الإدارات الأخرىتعمل الإدارة الضریبیة على التن

  .ا على ذلك لوحدهاالعمل على مكافحة ظاهرة التهرب الضریبي نظرا لعدم مقدرته

  التنسیق بین الإدارة الضریبیة و إدارة الجمارك : أولا     

ك بخصوص مؤسسة قید التحقیق تقوم إدارة الضرائب بتقدیم طلب إلى إدارة الجمار    

          المصدرة( ة، وذلك من أجل معرفة قیمة السلعكانت مؤسسة خاصة أو عام سواءا

الفروقات إن وجدت وذلك لما لها من  لتحدیدومقارنتها بتلك المصرح بها ) أو المستوردة

إمكانیة استقصاء للمعلومات بشأن حركة رؤوس الأموال والتحویلات المشبوهة من قبل 

المؤسسات المالیة، باعتبارها حلقة وصل بین الداخل والخارج، كما تلزم إدارة الجمارك 

  (2) .بالتبلیغ التلقائي بكل المعلومات التي تخص الإستیراد الخاصة بالمكلف

                                                           
ان التنسیق والفرق المختلطة للرقابة بین مصالح تضمن تأسیس لج، ی290 - 97من المرسوم التنفیذي رقم  17المادة  (1)

  .وزارة المالیة ووزارة التجارة وتنظیمها، المرجع السابق

  . 32طرشي إبراهیم، المرجع السابق، ص  (2)
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  التنسیق بین الإدارة الضریبیة ومصالح التجارة :ثانیا

        تقوم مصالح التجارة بتحدید ثمن البیع والشراء للمواد التي تستعملها المؤسسة 

أو الشركة قید التحقیق، فیقوم مفتش الضرائب بالإطلاع على محاضر الضبط المرسلة من 

قبل المصلحة إلى المكلف وذلك بخصوص المخالفات المتعلقة بالبیع و الشراء دون فاتورة 

  (1). وكذا الزیادة في الأسعار بشكل مخالف للقانون

  التنسیق بین الإدارة الضریبیة و إدارة البنوك: ثالثا

عن المدیریة العامة للضرائب  1992أبریل  12بموجب التعلیمه الصادرة بتاریخ 

یجب على كل المؤسسات البنكیة أن تقدم إجباریا كل المعلومات التي تطلبها إدارة الضرائب 

هذا یساعد المفتش من و ت المكلفین وحركة رؤوس الأموال، والمتعلقة والتي تخص كشوفا

  (2).مسجل من محاسبة المؤسسة وما تحتویه الكشوفات البنكیةالتأكد من تطابق ما هو 

من قانون الإجراءات الجبائیة بإرسال إشعار خاص للإدارة  51ألزمت المادة  و قد

أو أي حسابات ... الجبائیة بفتح وإقفال كل حساب إیداع أو السندات أو القیم أو الأموال

  (3). أخرى تسیرها مؤسساتهم بالجزائر

رة البنوك تطلب من الأشخاص الطبیعیین والمعنویین غیر المقیمین الذین كما أن إدا

یرغبون في تحویل أموالهم، بتقدیم شهادة من المصالح الجبائیة والتي توضع المعالجة 

الجبائیة لهذه الأموال، وبعد دراسة ملفه الجبائي في أجل أقصاه سبعة أیام، ابتداء من تقدیم 

  . بعد تسویة الوضعیة الضریبیة للشخصطلبه تسلم له الشهادة لكن 

  

                                                           
  .32طرشي إبراهیم، المرجع السابق، ص  (1)

  .72عباس عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  (2)
  . من ق إ الجبائیة، المرجع السابق 51المادة  (3)
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أما فیما یخص الأشخاص المقیمین داخل الوطن، إذا أرادوا تحویل أموالهم إلى 

 یل الأموال إلى المصالح الجبائیة ترسل نسخة من شهادة تحو فالخارج من أجل الإستیراد، 

  (1). فیها المبالغ المالیة المحولة إلى الخارج حتوض

  الإدارة الضریبیة والجهات القضائیة التنسیق بین: رابعا

كما تعمل الجهات القضائیة على التنسیق بینها وبین الإدارة الضریبیة عن طریق 

تتدخل كطرف مدني في إجراءات المحاكمة، كما أنها تسهر على تطبیق العقوبات ل دعوتها

مجرم قانونا للفعل ال الردعیة التي تراها مناسبة، وذلك من أجل ردع المتهرب وعدم عودته

تقوم الجهات القضائیة بتحویل كل المعلومات التي بحوزتها فیما یخص كما مرة أخرى، 

  (2). المخالفات الجبائیة للإدارة الضریبیة

  طار مكافحة التهرب الضریبيفي إ التعاون الدولي: المطلب الثالث

بالنظر إلى الأهمیة البالغة للتنسیق و التعاون الدولي في إطار مكافحة ظاهرة التهرب 

الضریبي، انتهجت الجزائر و كغیرها من دول العالم سیاسة التعاون الدولي للتصدي لهذه 

الظاهرة عن طریق تبني آلیات جدیدة من أجل حمایة اقتصادها و كذا المكلفین بالضریبة 

نین منهم أو الأجانب بالإضافة إلى تشجیع الاستثمار الوطني و الأجنبي سواء كانوا المواط

  . على حد سواء

و علیه سوف نتطرق في هذا المطلب إلى الآلیات الإتفاقیة لمكافحة التهرب الضریبي 

  .الإتفاقیات الدولیة لمكافحة التهرب الضریبي الدولي و الدولي 

 

  

                                                           
  .45ص  تریش مختار، المرجع السابق، (1)

  . 33طرشي ابراهیم، المرجع السابق، ص  (2)
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  التهرب الضریبي الدولي ة لمكافحةالإتفاقیالآلیات : الفرع الأول

دولي ال المستوى یعتمد التعاون الدولي آلیات متعددة لمواجهة التهرب الضریبي على 

التنسیق الضریبي، و معاملة المستثمر الأجنبي بمثل ما یعامل به المستثمر الوطني : أهمها

  .الضریبيتبادل المعلومات و التعاون في مجال التحصیل و الشفافیة الجبائیة و المصرفیة 

  التنسیق الضریبي: أولا

و تتمثل هذه الوسیلة في تنسیق النظم و التشریعات الضریبة بحیث تصبح متناغمة   

  .و متقاربة

فبعض الدول تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبیة عن طریق الحوافز الحیلیة 

مزایا تحقیق ي إلى إن تنسیق السیاسات الجبائیة یؤدو  نوحة للمستثمرین الأجانبمالم

إقتصادیة عدیدة، أهمها تحقیق التكامل الاقتصادي و تشجیع الاستثمارات المشتركة          

  (1).و تنمیتها وفق أدوات التنسیق المتبعة

  الشفافیة الضریبیة: ثانیا

      أي تمكین المكلفین من الإطلاع على القوانین و الأنظمة و التعلیمات الضریبیة

  .مقدار الضریبة المفروضة على دخولهمب معرفتهمي إلى زیادة یؤد و هو ما

تعتبر هذه الوسیلة ناجحة للحد من الفساد الإداري، حیث أن موظف السلطة المالیة و 

الضریبة الناجمة عن اعتراض  قدار الضریبة، كما تخفض تكلفة فرضلا یمكنه التلاعب بم

ائلة و زیادة الثقة في الإدارة عزز عنصر المسالمكلف على الضریبة المفروضة، و ت

  (2).الضریبیة مما یشجع على جلب الإستتمارات الأجنبیة

                                                           
  .6هداوي عبد القادر، المرجع السابق، صم (1)

  .7المرجع نفسه، ص  (2)
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  الشفافیة المصرفیة: ثالثا

میة اجر عمدت أغلب الدول إلى سن قوانین الشفافیة المصرفیة بسبب تزاید الأعمال الإ

  العابرة للحدود و اتساع نطاق المعاملات الإلیكترونیة المرتبطة بتبییض العائدات الإجرامیة 

ن یحلا لأجل حمایة التعاملات الإقتصادیة و تمكو أضحى مطلب الشفافیة المصرفیة 

  .الأجهزة الضریبیة من تحصیل الضرائب المترتبة على الثروة و المداخیل

   ملةالمساواة في المعا: رابعا

نصت أغلب الإتفاقیات الجبائیة الثنائیة في مجال الخضوع الضریبي على ضمان 

هذه و تهدف المساواة في المعاملة بین الأشخاص الطبیعیین و المعنویین لكلا الدولتین، 

ن ي و المتعامل الوطني اللذین یوجداتعامل الأجنبمالوسیلة إلى فرض ضریبة متساویة مع ال

أنه و بهذه الطریقة یتجنب المكلف إزدواجیة الضریبة أو عدم دفعها في و في نفس الوضعیة 

  (1).ند إلیه في فرض الضریبةتضابط المسبلد معین إستنادا لإختلاف ال

  المساعدات الإداریة المتبادلة في المجال الضریبي: خامسا

    دیة إبرام اتفاقیة في هذا المجال من قبل منظمة التعاون و التنمیة الاقتصالقد تم 

جوان  1دخلت حیز النفاذ في و التي بموجبها تتم المساعدة بین الإدارات الجبائیة و التي 

 الأولىالمتبادلة حیث حددت المادة  الإداریةبنودها تحدید نطاق المساعدة من أهم و  2011

 منن هذه المساعدات ادلة بین الإدارات الضریبیة و تمكمن الاتفاقیة نطاق المساعدة المتب

 7و  6و  5المواد  التفتیش الضریبي المشترك كما حددت المعلومات الضریبیة و تبادل

و بصورة تلقائیة بمجرد استفادة المكلف من تبادل المعلومات بناءا على الطلب أ أسالیب

                                                           
و الغش الجبائي و وضع قواعد المساعدة  من إتفاقیة تجنب الازدواج الضریبي و مكافحة التهرب الضریبي 25المادة   (1)

المتبادلة في میدان الضریبة على الدخل و الثروة و الشركات، المبرمة بین الجزائر و فرنسا، المصادق علیها بموجب 

  .2002أفریل  30، الصادرة في 23، ج ر عدد 2002أفریل  27، المؤرخ في 121- 02المرسوم الرئاسي رقم 
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  تاندالما تتخفیضات أو إعفاءات جبائیة في إحدى دول الأطراف في الإتفاقیة، بینما ترك

ة أو الرفض للتفتیش الضریبي المشترك إلى السلطات المختصة في كل حریة الموافق 9و 8

  .دولة مراعاة لمبدأ السیادة الضریبیة وإقلیمیة الضریبة

كما نصت الاتفاقیة على واجب حمایة خصوصیات المكلف وعدم إستغلالها إلا 

  (1).والصناعیةلمكلف وأسراره التجاریة جبائیة بحتة وذلك من أجل حمایة معلومات الأغراض 

  مكافحة التهرب الضریبي الدولي إطار يالاتفاقیات الدولیة ف: الفرع الثاني

إن اتساع نطاق التهرب الضریبي على المستوى الدولي جعل التعاون ضرورة حتمیة 

وذلك من أجل تبادل المعلومات للكشف عن الوظیفة المالیة للمكلف، إلا أن المنظمة 

ریة المعاملات بدأ التعاون الدولي لأنه یؤدي إلى المساس بسرض ماالعالمیة للتجارة تع

  . أسرار الأرصدة النقدیة التي یملكها رجال الأعمال في بنوك الدولالتجاریة وإفشاء 

  

  

 

  

  

  

  

                                                           
  .8 - 7المرجع السابق، ص ص  مهداوي عبد القادر، (1)
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تبادل المعلومات اللازمة لتطویر التعاون الدولي من أجل  تسعى الجزائر جاهدةو 

  (1). اقیات مع مختلف الدولدید من الإتفو ذلك بإبرامها للع المعاهدات الدولیة أحكاملتطبیق 

  

  

  

  

  

                                                           
  :انظر الإتفاقیات التالیة (1)

إتفاقیة تجنب الإزدواج الضریبي، التهرب و الغش الجبائي ووضع قواعدالمساعدة المتبادلة في میدان الضریبة على  -

 02رخ في ، المؤ 305- 94الدخل و الثروة، المبرمة بین الجزائر وتركیا، المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .1994أكتوبر 12، الصادرة في 65، ج ر عدد 1994أكتوبر 

إتفاقیة تجنب الإزدواج الضریبي ومنع التهرب الضریبي فیما یتعلق بالضرائب على الدخل والثروة ،المبرمة بین الجزائر   -

، الصادرة 26عدد  ، ج ر2000ماي 04، المؤرخ في 95- 2000و جنوب افریقیا، المصادق علیها بالمرسوم الرئاسي رقم

  .2000ماي  07في 

إتفاقیة تجنب الإزدواج الضریبي و منع التهرب الضریبي بالنسبة للضرائب على الدخل و رأس المال، المبرمة بین الجائر  -

 02، الصادرة في 23، ج ر عدد 2003مارس  25، المؤرخ في 142-03و مصر، المصادق علیها بالمرسوم الرئاسي 

  .2003أفریل 

فاقیة من أجل تفادي الإزدواج الضریبي و تجنب التهرب و الغش الضریبیین فیما یتعلق بالضرائب على الدخل و على إت -

، ج ر 2008جوان  14، المؤرخ في 174-08الثروة، المبرمة بین الجزائر و ألمانیا، المصادق علیها بالمرسوم الرئاسي 

  .2008جوان  22، الصادرة في 33عدد 

الإزدواج الضریبي و منع التهرب الضریبي فیما یتعلق بالضرائب على الدخل المبرمة بین الجزائر           إتفاقیة تجنب -

، الصادرة في 66، ج ر عدد 2008نوفمبر  05، المؤرخ في 355- 08و الكویت، المصادق علیها بالمرسوم الرئاسي رقم 

  .2008نوفمبر  26
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  لقمع جریمة التهرب الضریبي  لإجرائیةالآلیات ا: المبحث الثالث

على الرغم من تكریس المشرع للآلیات الموضوعیة التي اعتمدها للوقایة والرقابة من 

أجل الحد من ظاهرة التهرب الضریبي، إلا أن بعض المكلفین یلجؤون إلى ارتكاب جریمة 

لذلك قام المشرع الجزائري بتعزیز هذه الآلیات من خلال الإجراءات و التهرب الضریبي، 

 .الموضحة أدناه القمعیة

  جریمة التهرب الضریبي  عاینةم: المطلب الأول

أوكل المشرع الجبائي الجزائري مهمة متابعة جریمة التهرب الضریبي إلى أشخاص       

حول طبیعتها الخاصة من ، كما افرد لها عدة أحكام خاصة، تتمحور هامؤهلین من أجل إثبات

یتبعها الأشخاص المؤهلین للقیام وكذلك تبیان شروطها والإجراءات التي تها حیث معاین

  .بذلك، من أجل إثباتها ومحاولة قمع مرتكبیها

  : وهذا ما سوف نوضحه فیما یلي       

  الأشخاص المؤهلین لمعاینة جریمة التهرب الضریبي : الفرع الأول

تجریمیة وإجرائیة خاصة بجریمة التهرب الضریبي، تخرج  انظم المشرع الجبائي أحكام       

مهمة إثبات هذه الجرائم لأشخاص العامة المتعارف علیها، وأوكل  نطاق القواعدعن 

في الوصول إلى دلائل من خلال المهام المحددة لهم قانونا في هذا مهمتهم مؤهلین، تكمن 

المجال، كما أن القوانین الضریبیة اختلفت في تحدید الأشخاص المؤهلین لإثبات جرائم 

  . التهرب الضریبي
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ئب غیر الأشخاص المؤهلین لإثبات جریمة التهرب الضریبي في قانوني الضرا :أولا

  المباشرة و قانون الطابع

توكل مهمة إثبات الجریمة التهرب الضریبي إلى أعوان الضرائب المفوضین        

حكام المتعلقة بالمراقبات و التحصیلات في الأوالملحقین دون سواهم، حیث أن مخالفة 

ود بها إلى دائرة  الضرائب تثبت في محاضر تقدم بناء على طلب من المدیر المراحل المعه

  .العام للضرائب، وتؤكد أمام القاضي خلال ثلاثة أیام من تاریخها وذلك تحت طائلة البطلان

ة أمام تكون هذه المحاضر محررة من قبل عون واحد، وفي هذه الحالة تكون حجو 

تكون محررة من قبل عونین تكون حجة إلى أن یطعن ، وعندما القضاء إلى أن یثبت العكس

  (1). في تزویرها

الأشخاص المؤهلین لإثبات  جریمة التهرب الضریبي في قانون الرسم على : ثانیا

  رقم الأعمال

وسع هذا القانون من قائمة الأشخاص المؤهلین لإثبات هذه الجریمة، حیث جاءت 

بالرسم لأحكام المتعلقة امخالفات یمكن أن تثبت : "ا یليمن قانون التسجیل كم 112المادة 

وسائل الإثبات التابع للقانون العام، أو تعاین بواسطة محاضر على القیمة المضافة بكل 

یعدها ضباط الشرطة القضائیة أو أعوان إدارات الضرائب المختلفة، والضرائب المباشرة 

 .لفات الإقتصادیةاوالتسجیل ومصالح الجمارك، أو قمع الغش والمخ

تلاحق المخلفات ویحكم فیها طبقا للقواعد الخاصة بكل واحدة من الإدارة المكلفة و 

          (2)". بتحصیل هذا الرسم

                                                           
  . ، یتضمن ق ض غ م ،المرجع السابق104-76من الأمر رقم  505المادة   (1)

  . ، یتضمن ق ر ر أ، المرجع السابق 102-76من الأمر  112المادة  (2)
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تتجلى الغایة من توسیع قائمة الأشخاص المؤهلین لإثبات جریمة التهرب و  

الضریبي في مساهمة كل هیئات العامة في مكافحة هذه الجریمة، وذلك بتضافر الجهود 

  . قصد حمایة المال العام، لأن مجمل العملیات الاقتصادیة تمر على الهیئات السابق ذكرها

بیة عند قیامهم بمعاینة ین عن الإدارة الضریحیث یقوم الأشخاص المؤهلین الخارج

لإدارة  لفات في محضراما تم ضبطه من مخ بتقدیممة التهرب الضریبي جریواثبات 

  (1). مناسبة تراه بمافیما بعد  الأخیرةتقوم ل، الضرائب

ن لإثبات جریمة التهرب الضریبي في قانون الضرائب والأشخاص المؤهل: ثالثا

  المباشرة والرسوم المماثلة والتسجیل 

باستقراء كل من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة وقانون التسجیل نجد أن 

  .ذین الأخیرین لم یتعرضا إلى الأشخاص المؤهلین لإثبات جریمة التهرب الضریبيه

وني یسند الفقه مهمة إثبات جریمة التهرب الضریبي إلى ونظرا لهذا الفراغ القان

العام المتمثل في الشرطة القضائیة، والتي من صلاحیاتها البحث  الاختصاصصاحب 

الذي وعاء الضریبة ب متعلقة  بنص صریح تكن وفي كل الجرائم ما لم  الاستدلالاتوجمع 

  . إدارة الضرائب دون سواهاتختص بها 

رأي الفقهاء فانه یوجد نص صریح یستثني ضباط الشرطة حسب  حأنه ومن الراج إلاّ 

القضائیة من إثبات هذه الجرائم، وذلك بإحالة محاضر الإثبات إلى إدارة الضرائب المختصة 

وذلك باعتبارها الجهة الوحیدة المخول لها تقدیم الشكوى  ون سواها بتحریك الدعوى العمومیةد

  (2). لتحریكها

                                                           
  .172زروقي  نجیب، المرجع السابق، ص  (1)

  . 174 -173، ص ص نفسهالمرجع  (2)



 الفصل الثاني                                                       آلیات مكافحة التھرب الضریبي
 

90 
 

ینحصر في أعوان غیر أن مجال التحصیل وإدخال موارد مالیة للدولة لا یجب أن 

، بل یجب توسیع مجال الأشخاص المؤهلین في مختلف النشاطات للكشف الإدارة الجبائیة

  . عن هذه الخروقات

  أحكام المعاینة لإثبات جریمة التهرب الضریبي : لفرع الثانيا

مة التهرب الضریبي عندما تكون لدیهم قرائن إثبات جریبیقوم الأشخاص المؤهلون 

تدل على ممارسات تدلیسیة، ولا تتم هذه المعاینات إلا بعد حصولهم على ترخیص یمكنهم 

 جل البحث والحصول وحجز المستنداتمن القیام بأجراء المعاینة في كل المحلات من أ

التصرفات الهادفة إلى  والوثائق والدعائم، أو العناصر المادیة، التي من شأنها أن تبرز

  (1). التملص من الوعاء والمراقبة ودفع الضریبة

  شروط المعاینة: أولا

  : وللقیام بإجراءات المعاینة لا بد من توافر شروط ، وهي

 .ضرورة وجود قرائن جدیة تدل على التهرب -

 (2). الحصول على الترخیص المسبق من طرف الإدارة الجبائیة -

وتطبق إجراءات المعاینة بوجه خاصة على المتعدین بالسوق الموازیة، وذلك من         

أجل إقتناء الملفات ذات الأهمیة، أما الحالات الأقل أهمیة فهي مصلحیات الوسائل الأخرى 

، من أجل تحقیق الأهداف المسطرة ...)مصالح التدخلات، الفرق المختلطة، فرق التحقیق( 

  .جدیدة للتدخللهذه الأداة ال

                                                           
  .من ق إ الجبائیة، المرجع السابق 34المادة  (1)

  .نفس المادة (2)
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ویتم الترخیص للمصلحة بإجراء حق المعاینة، عن طریق إرسال طلب إلى مدیریة 

  (1).عن طریق الفاكس،الذي یجب أن یفصل فیه المدیر الولائي) D.R.V(البحث والمراجعات

یمارس حق المعاینة من طرف أعوان ذوي رتبة مفتش على الأقل، والمؤهلین من و 

طرف المدیر الولائي للضرائب، ویجب أن لا یقل عدد الأعوان بالنسبة لكل تدخل عن 

  بین الأعوان الأكثر تأهیلامن عونین دون أن یتعدى أربعة أعوان، ویتم الإختیار 

 (2). وبة لتحقیق هذه المهماتن بالكفاءات والممیزات المطلیوالمتمتع

       إجراءات المعاینة: ثانیا

  : تتمثل هذه الإجراءات فیما یلي

الحصول على الترخیص من طرف رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا، أو الأملاك  -

الذي والأماكن المراد معاینتها الواقعة في دائرة إختصاصه، أو من طرف القاضي 

 . یفوضه رئیس المحكمة المختصة

یقوم وكیل الجمهوریة بتعیین ضباط الشرطة القضائیة، ویعطي جمیع التعلیمات إلى  -

 . ن في هذه العملیةیعوان المشاركالأ

 . یتخذ الترخیص شكل أمر بناءا على طلب المدیر الولائي للضرائب -

یجب على العون الذي كشف فعل التدلیس أن یقدم الإثبات المادي للمدیر الولائي  -

 (3). للضرائب بواسطة تقریر مفصل

 

 

 

                                                           
  . 175زروقي نجیب، المرجع السابق، ص  (1)

  من ق إ الجبائیة، المرجع السابق 34المادة  (2)

  .            ، یتضمن ق ض غ م، المرجع السابق 104-76من الأمر رقم  538 - : أنظر نص المواد (3)

  . السابق، یتضمن ق ض م ر م، المرجع 101 -76من الأمر رقم  315و 313و  312و  309 -
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  طرق التدخل للمعاینة : ثالثا

یمارس حق المعاینة بالبحث عن القیام بالتصرفات التدلیسیة سواء في المحلات 

المهنیة التي یمكن أن تستعمل لتخزین السلع، أو في وسائل النقل، أو المحلات ذات 

  . الإستعمال السكني، التي تحتوي على مستندات تهم المصلحة

الغیر، المشكوك في أنهم  كما یمكن أن تخص المعاینة الأماكن المملوكة من طرف      

 الشركات، الشركاء، المحاسبون     ایرو یملكون أو یخفون مستندات تهم المصلحة، مثل مس

  . أو أي شخص طبیعي أو معنوي

الحیاة الشخصیة للأشخاص  یمستمارس المعاینة بشكل یؤدي إلى الحفاظ على ما و 

  (1). الإطار المخصص لحق المعاینة في جمیع الحالات تجاوزن، ولا یمكن یالمراقب

صباحا إلى  6معاینة ما بین الساعة الأما فیما یخص مواقیت التدخل فتكون عملیة 

  . مساءا، ولا ینبغي القیام بأي تدخل خارج هذه الأوقات 8غایة الساعة 

  (2).تتم المعاینة بحضور الشخص المعني بالأمر أو ممثله، أو أي شاغل للمكانو 

شرطة القضائیة یاب أي شخص في عین المكان، یطلب ضابط الوفي حالة غ

المستخدمین التابعین لسلطته، أو سلطة الإدارة الجبائیة وفي حالة  شاهدین خارج تعداد

  (3). قضائي عین ضباط الشرطة القضائیة بمحضراستحالة طلب الشاهدین یست

 

                                                           
  . 176زروقي نجیب، المرجع السابق، ص  (1)

  .من ق إ الجبائیة، المرجع السابق 37/5المادة  (2)

  .من نفس القانون 37/4المادة  (3)
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تتم عملیة المعاینة تحت سلطة القاضي الذي منح الترخیص، حیث یقوم ضباط 

  (1). الشرطة القضائیة بإعلامه عن شروط إجراء المعاینة

یجب تعداد المستندات، والأغراض، والوثائق، وكل المحجوزات في لائحة موقعة و 

كذا إخضاعها من طرف ممثل الإدارة، والخاضع للضریبة أو ممثلة إلى غایة إرجاعها، و 

للتحلیل من أجل تحدید طبیعتها، وتدوین النقائص المستخرجة، وتقریبها من القرائن الأولیة 

  (2). لأجل إثبات وجود تصرفات تدلیسیة ومدى تمادیها

  إعداد تقریر مفصل للمعاینة: رابعا

یجب أن یكون طلب الترخیص المقدم للسلطة القضائیة من طرف مسؤول الإدارة 

ارة بحیث تبرر المؤهل، مؤسسا و أن یحتوى على البیانات التي هي في حوزة الإدالجبائیة 

  : تبین ما یلي التيبها المعاینة، 

 .المعنوي المعني بالمعاینة تعریف الشخص الطبیعي أو -

 .نوان الأماكن التي ستتم معاینتهاع -

یتم البحث العناصر الفعلیة والقانونیة التي یفترض منها وجود طرق تدلیسییة، والتي  -

 .دلیل علیها

 . أسماء أعوان المكلفین بإجراء عملیات المعاینة ورتبهم وصفاتهم -

الأصلیة للقاضي الذي رخص  ریر محضر ترسل نسختهوبعد عملیة المعاینة یتم تح

مل نسخة من المحضر المعني العملیة تحت رعایته ورقابته، وتش المعاینة والذي تمتب

  . بالأمر، أو ممثله في حالة غیابه، أو أي شاغل للمكان

 

                                                           
  .من ق إ الجبائیة، المرجع السابق 35/3المادة  (1)

  .من نفس القانون 38المادة  (2)
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  : یجب أن یتضمن المحضر على وجه الخصوص و        

 ،ص  الذین أجروا عملیات المعاینةتعریف الأشخا -

المعني أو ممثله ( تعریف الأشخاص الذین حضروا عملیة إجراء المعاینة وصفاتهم  -

 ،...)الشهود المختارون إلخ ،أو كل شاغل آخر

 ،تاریخ وساعة التدخل -

 (1) ،ندات والأشیاء والوثائق المحجوزةجرد المست -

  جریمة التهرب الضریبي عن متابعة ال: المطلب الثاني

 لجوء إلى الجهة القضائیة المختصةالب جریمة التهرب الضریبي عنمتابعة التقوم        

  . علیهالنزاع اوعرض 

إلى حد كبیر عن تلك و جریمة التهرب الضریبي عن متابعة التتمیز إجراءات و 

المتعلقة بجرائم القانون العام، وهذا ما یدفعنا إلى التطرق أولا للتكییف القانون لجریمة التهرب 

الضریبي وآلیة تحریك الدعوى العمومیة، مرورا إلى الجهة القضائیة المختصة في دعوى 

  . دمهاالتهرب ثم آجال تقا

  يالتكییف القانوني لجریمة التهرب الضریب: الفرع الأول

ذات طبیعة جنحیة، لكن بعد صدور  2003قبل عام كانت جریمة التهرب الضریبي

  .تغیر تكییفها القانوني 2003قانون المالیة لسنة 

من قانون الضرائب والرسوم المماثلة، وشددت  303حیث عدل مضمون نص المادة 

عقوبة جریمة التهرب الضریبي، حیث اتخذ فیها المشرع مبلغ الوعاء الضریبي موضوع 

  (2). معیار للتدرج بهذه الجریمة من مجرد مخالفة جنحیة إلى جنایةكالتملص 

                                                           
  .من ق إ الجبائیة، المرجع السابق 38المادة  (1)

، ج ر عدد 2002دیسمبر  24، المؤرخ في 2003، یتضمن قانون المالیة لسنة 11- 02من القانون رقم  28المادة  (2)

  . 2002دیسمبر  25، الصادرة في 86
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من قانون الرسوم على رقم  117وهو نفس التكییف المنصوص علیه في المادة 

الأعمال، غیر أن الأمر یختلف بالنسبة لباقي التشریعات الجبائیة، التي أبقت على التكییف 

  . الجنحي لجریمة التهرب الضریبي

، بموجب قانون المالیة لسنة على حاله إذ أن المشرع الجبائي لكن الأمر لم یبق

، وحد التكییف القانوني لجریمة التهرب الضریبي بعد ما ألغى الوصف الجنائي 2012

  (1). للوقائع، لتأخذ صیغة الجنحة في جمیع التشریعات الجبائیة

وقد اعتمد المشرع الجزائري سیاسة التجنیح القانوني أو التشریعي، من أجل إعطاء 

لهذه الجریمة، نظرا لسلبیات المعالجة  أنجعلجة قضائیة لتمكینها من معانفس جدید للجهات ال

الجنائیة للتهرب بسبب بطء إجراءات سیر الدعوى الجنائیة مقارنة بإجراءات التحقیق 

  (2). والمحاكمة في الجنحة

إذ أن قضاة كمة الجنایات الكفاءة والحرفیة للقضاة المشكلین لمح فضلا عن قلة

أن سیر المداولة بعد المرافعة تكون محكمة الجنایات أغلبهم من المحلفین، ونظرا إلى 

بالتصویت من قبل المحلفین الذین لا یملكون قدرات تكوینیة متخصصة في الجانب 

  .الضریبي، حیث یؤثر ذلك سلبا على الأحكام الجبائیة

ومن الأسباب أیضا التي دفعت بالمشرع إلى انتهاج سیاسة التجنیح بالنسبة لجریمة 

نه من ممارسة یمكبتلى تعزیز حق المكلف في الدفاع، وذلك العمل ع التهرب الضریبي، هو

                                                           
، ج ر عدد 2011دیسمبر  28، المؤرخ في 2012، یتضمن قانون المالیة لسنة 16- 11من القانون رقم  13المادة  (1)

  . 2011دیسمبر  29، الصادرة في 72

  . 157زروقي نجیب، المرجع السابق، ص  (2)
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مالا یتمتع تئناف الحكم أمام المجلس القضائي وهو وذلك باسحقه في التقاضي على درجتین،

  (1). فیها للطعن بالنقض فقط به في الجنایة التي یطعن في الحكم

  الضریبي مباشرة الدعوى العمومیة و الجبائیة لجریمة التهرب : الفرع الثاني

إن الأصل في مباشرة الدعوى العمومیة منوط بجهة الإتهام أي النیابة العامة ممثلة 

للحق العام، لكن القوانین الجبائیة ومنها قانون الإجراءات الجبائیة لم تأخذ بهذه القاعدة، بل 

تضمنت بعض الأحكام الخاصة في تحریك دعوى التهرب الضریبي، إذ منحت هذه 

ئیة خاصة والإدارة المالیة عامة في مباشرة المتابعات القضائیة، نظرا الصلاحیة للإدارة الجبا

  (2). للطابع الذي تتمیز به هذه الجریمة

یة وهي الحبس تطبیق العقوبات الجزائ هدفستتدعویین أولهما عمومیة  تولد والتي 

الجبائیة  امةالجبائیة وهي الغر  تتطبیق الجزاءا هدفستئیة تجبا ، وثانیهماوالغرامات الجزائیة

 . زوالمصادرة والحج

  الشكوى كآلیة لتحریك دعوى التهرب الضریبي : أولا

في حریك الدعوى العمومیة لا تتمتع بالحریة في تمغلولة،  ومیةید النیابة العم إن      

تحرك بناءا على شكوى تقدم من المجني علیه وهو إدارة  ذلك أنها، جریمة التهرب الضریبي

  (3). بر بمثابة إخطار للنیابة العامةالضرائب، التي تعت

                                                           
  .157زروقي نجیب، المرجع السابق، ص  (1)

  . 91قرموش لیندة، المرجع السابق، ص   (2)

، 2012، یتضمن قانون المالیة لسنة 16- 11من الأمر  44من ق إ الجبائیة المنشأة بموجب المادة  104المادة  (3)

  . المرجع السابق



 الفصل الثاني                                                       آلیات مكافحة التھرب الضریبي
 

97 
 

طبیعة العلاقة بین إلى  في الجرائم الضریبیةالسبب في إشتراط تقدیم شكوى  یعودو 

ن والإدارة الضریبیة، إذ یترك المشرع للإدارة سلطة تقدیر الظروف وملابسات كلفیالم

  (1). الجریمة

من إدارة الضرائب القیام  وتجدر الإشارة هنا إلى أن اشتراط تقدیم الشكوى لا یستوجب

 سوي وضعیته إزاء التنظیم الجبائيمسبقا بإنذار المعني بأن یقدم أو یكمل تصریحه أو ی

  (2). فالإدارة الجبائیة غیر ملزمة بذلك

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كانت تنص قبل تعدیلها  305فالمادة 

  : على ما یلي 2012بموجب قانون المالیة 

تباشر الملاحقات من أجل تطبیق العقوبات الجزائیة المنصوص علیها في المادة " 

بناءا على شكوى من إدارة الضرائب دون أن یستوجب ذلك القیام مسبقا بإنذار المعني  303

  ."سوي وضعیته إزاء التنظیم الجبائيیبأن یقدم أو یكمل تصریحه أو 

موجب حسب القوانین الجبائیة قبل التعدیلات التي طرأت ب في الشكوى یشترط و 

  : نین أساسییشرط على یتوفر أن 2012قانون المالیة لسنة 

ناط به القانون مهمة تقدیمها، غیر أنه یجوز تقدیمها أأن تقدم الشكوى ممن  :أولهما

ممن سمح القانون بإنابته في تقدیمها، وإذا صدرت الشكوى من شخص غیر مختص 

  . بإصدارها یكون الإجراء باطلا

 

                                                           
  . 191 -190رس، المرجع السابق، ص صالسبتي فا  (1)

أو لعربي جمال، دور القاضي الوطني في تقدیر العناصر المكونة لجریمة الغش الجبائي الدولي، مذكرة مقدمة لنیل  (2)

  . 39، ص 2013شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي للأعمال، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
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ن الشكوى و وبة، والحكمة من ذلك تقتضي أن تكأن تكون الشكوى مكت :وثانیهما

 (1). موقعة من صاحب السلطة في إصدارها

  (2): ما یليب 2012بموجب قانون المالیة لسنة  بعد تعدیلها 305وقد جاءت المادة 

تباشر المتابعات من اجل تحقیق العقوبات الجزائیة المنصوص علیها في المادة " 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة  303

  ."الجزائیة من قانون الإجراءات  104

من قانون الإجراءات الجبائیة المذكورة سابقا، نجد  104وبالرجوع إلى نص المادة 

أنها تؤكد في فقرتها الأولى على وجوب تقدیم الشكوى من طرف مدیر الضرائب بالولایة كما 

أنها تشترط لتمام هذه الشكاوي بإستثناء تلك المتعلقة بحقوق الضمان وحق الطابع، أن تتم 

لهذا الغرض لدى المدیریة الجهویة للضرائب  ةالحصول على موافقة من اللجنة المنشأبعد 

  . ها مدیریة الضرائب للولایةتبعتالمختصة التي 

  مصیر الدعوى في حالة تخلف أو سحب الشكوى: ثانیا

المرحلة التي تكون علیها الدعوى، فإذا رفعت إن انعدام الشكوى یتطلب معرفة 

ن الإجراء یكون باطلا شكوى من الجهة المخولة قانونا، فإقبل صدور ال الدعوى أمام القضاء

إذا كانت أما شرط أصیل ولازم لتحریك الدعوى العمومیة، لتخلف ، وذلك امطلق ابطلان

ما أقیق أن یصدر أمرا برفض التحقیق، الدعوى على مستوى التحقیق یتعین على قاضي التح

نه یتعین علیها القضاء بعدم قبول الدعوى إم فت الدعوى على مستوى جهات الحكإذا كان

  (3). العمومیة من تلقاء نفسها

                                                           
  .39أو لعربي جمال، المرجع السابق، ص  (1)

  . ، المرجع السابق2012، یتضمن قانون المالیة لسنة 16 - 11من القانون رقم  14المادة  (2)

  . 183زروقي نجیب، المرجع السابق، ص  (3)
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لصاحب الحق أن یتنازل عنه، وهذا ما جاء في  صلأما بالنسبة لسحب الشكوى فالأ

ضاء الدعوى العمومیة في حالة نقلإجراءات الجزائیة حیث نصت على إمن قانون ا 6المادة 

هي الضریبي  في دعوى التهرب الشكوى و  ة،للمتابعسحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما 

   (1) .أساس وآلیة لتحریك الدعوى العمومیة

مكرر من قانون  104وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجبائیة نجد أن المادة 

  : قد جاءت كما یلي 2012محدثة بقانون المالیة لسنة الإجراءات الجبائیة ال

ومدیري الضرائب بالولایة سحب الشكوى في حالة یمكن لمدیر كبریات المؤسسات "

یوقف سحب و ... من الحقوق الأصلیة والغرامات موضوع الملاحقة الجزائیة  %50تسدید 

  (2)". من قانون الإجراءات الجزائیة  6الشكوى الدعوى العمومیة طبقا للمادة 

وعلیه فإن مدیریة الضرائب یمكنها أن تتصالح مع المتهم بمجرد دفعه لنصف قیمة 

الحقوق والغرامات التي كانت محل المتابعة من أجلها، ولا یمكن للنیابة العامة التمسك 

بالدعوى الجزائیة كما هو معمول في بعض القضایا التي تخضع للقانون العام، مثل إصدار 

 (3). الشیك بدون رصید

 

 

 

  

                                                           
  . 137، ص 2009أوهایبیه عبد االله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، دار هومة، الجزائر،  (1)

، یتضمن قانون المالیة لسنة 16-11من القانون رقم  45مكرر من ق إ الجبائیة، محدثة بموجب المادة  104المادة  (2)

  . ، المرجع السابق2012

  . 186زروقي نجیب، المرجع السابق، ص  (3)
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  الجهة المختصة محلیا للنظر في دعوى التهرب الضریبي: الفرع الثالث

النظام العام، وهو محدد بالنسبة للجنح في قانون  منیعد الإختصاص المحلي 

الإجراءات الجزائیة، بمحل وقوع الجریمة أو محل إقامة أحد المتهمین أو شركائهم أو محل 

  (1). القبض علیهم

من قانون  534التشریعات الجبائیة الأخرى كالمادة وبعد الإطلاع على باقي 

من قانون الطابع، نجد أنها بعد تعدیلها بموجب قانون  34الضرائب غیر المباشرة والمادة 

تلاحق المخالفات : "لم تحدد الإختصاص الإقلیمي حیث إكتفت بعبارة  2012المالیة لسنة 

  ... ".القضائیة المختصةالمشار إلیها في المقطع الأول أعلاه، أمام الجهة 

من قانون الطابع كانت  34بعد ما كانت تحدد الجهة القضائیة المختصة فالمادة 

تلاحق أمام الجهة القضائیة المختصة بناءا على شكوى إدارة : " تنص قبل التعدیل على

الضرائب فیما یخص الضرائب التابعة لإختصاصها، والجهة القضائیة المختصة حسب 

إختیار الإدارة هي الجهة القضائیة التي یوجد في نطاقها مكان فرض الضریبة  الحالة وحسب

  ". أو مكان الحجز 

  تقادم دعوى التهرب الضریبي: الفرع الرابع

بمرور أربع سنوات، ویبدأ إحتساب سریان و كقاعدة عامة تتقادم الدعوى الجبائیة 

  (2).وم إستحقاق الضریبةالتقادم من ی

  : كالآتي من قانون الإجراءات الجبائیة 118المادة  و تقضي

  :قادم ،بالنسبة لطلب حقوق التسجیلیكون الت"
                                                           

جوان  08في ، یتضمن ق إ الجزائیة، المؤرخ 1966جوان  08، المؤرخ في 155- 66من الأمر رقم  329/1المادة  (1)

  . ، المعدل والمتمم1966جوان  10، الصادرة في 48،ج ر  عدد  1966

  .39 - 38، ص ص بن سالمة یاقوت، المرجع السابق أوهیب (2)
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، یظهر سجیل عقد أو وثیقة أخرى أو تصریح، ابتداء من یوم تبعد أجل أربع سنوات -

لجوء فیما بعد بصفة كافیة إستحقاقیة هذه الحقوق من دون أن یكون من الضروري ال

 .إلى تحریات لاحقة

لق ، إذا كان الأمر یتعاء من یوم تسجیل التصریح بالتركةإبتد بعد عشر سنوات، -

 .بإغفال أموال في تصریح بتركة

 ..." .فتح التركة بالنسبة للتركات غیر المصرح بها ر سنوات، إبتداء من یوبعد عش -

یحدد الأجل الذي تتقادم : " من قانون الإجراءات الجبائیة 127كما جاء في المادة 

  ...". سنوات 4دعوى الإدارة، في مجال حقوق الطابع بـ  فیه

  .من نفس القانون 138وهو ما جاء أیضا في المادة 

  :كما یلي 128أما بالنسبة لسریان التقادم فقد جاءت المادة 

  : یسرى من أجل التقادم"       

 ابتداء من یوم استحقاق الحقوق، من اجل تأسیسها وتحصیلها، مع مراعاة الأحكام -

  .أدناه – 2 -المنصوص علیها المقطع

ابتدءا من الیوم الذي ارتكبت فیه المخالفات فیما یخص قمع هذه الأخیرة ووعاء  -

رتكبت بعد تاریخ الحقوق التي تنطبق علیها، عندما تكون هذه المخالفات قد ا

 .استحقاق الضریبة

غیر أنه، في حالة ما إذا قام المكلف أو المدین بالضریبة بمحاولة یقصد من ورائها 

إخفاء إستحقاق الحقوق أو أیة مخالفة أخرى، فان التقادم لا یسرى إلا إبتداءا من الیوم الذي 

  ". یتمكن فیه أعوان الإدارة من معاینة استحقاق الحقوق أو المخالفات 
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تثبت الإدارة الجبائیة أن  سنوات عندما دم إلى ستكما یمكن أن تمتد مدة التقا

  (1). رق تدلیسیةالمكلف بالضریبة لجأ عمدا إلى ط

وهذا فیما یتعلق بالضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال كما جاء في المادتین 

  .من قانون  الإجراءات الجزائیة 110و 106

سریان آجال التقادم للدعوى العمومیة غیر أن الإشكال المثار هو عدم انسجام بدایة 

بیوم ارتكاب المخالفة مع طبیعة جریمة التملص الضریبي، عندما تكون هذه الأخیرة مستمرة 

تظل الجریمة  كحالة عدم الإقرار بالأرباح الصناعیة والتجاریة مع الاستمرار في ذلك، فهنا

  (2).تاریخ نهایة حالة الاستمرارمن في هذه الحالة یبدأ سریان حساب آجال التقادم  قائمة

  جریمة التهرب الضریبيسیاسة العقاب في : المطلب الثالث

تتفق جمیع النصوص الضریبیة على تصنیف جریمة التهرب الضریبي على أنها 

جبائیة كما أن هذه جریمة جنحیة، ویقرر لها من حیث الجزاء عقوبات جزائیة وأخرى 

  : كما یلي یوضحعلى حد سواء وهذا ما س المعنوي لشخص الطبیعي وكذانال االعقوبات ت

  ن للجزاء في جریمة التهرب الضریبي والأشخاص الخاضع: الفرع الأول

ء ویكون في العموم شخصا طبیعیا من البدیهي أن یكون الفاعل أول من یخضع للجزا

م وهو ر كما أن الفاعل الأصلي قد تقدم له مساعدة في إرتكاب الجریمة فیكون شریكا في الج

        ، وفضلا عن الشخص الطبیعي قد یكون الفاعل الأصلي الآخر محل مسائلة قانونیة

  (3).، والذي قد أقر المشرع له بمبدأ المسائلةصا معنویاأو الشریك شخ

  
                                                           

  . 39 -38أو هیب بن سالمة یاقوت، المرجع السابق، ص ص  (1)

  .191زروقي نجیب، المرجع السابق، ص  (2) 

  .466بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  (3)
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  المكلف بالضریبة : أولا

، نجد أنه قد عرف الفاعل الأصلي بأنه كل من ساهم بالرجوع إلى قانون العقوبات

       مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكابها بالهبة أو الوعد أو التهدید 

  (1).أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي

ویقصد به كل مدین والفاعل الأصلي في جریمة التهرب الضریبي هو المكلف، 

للخزینة العامة للدولة بمبالغ تتمثل في الضرائب أو الرسوم التي یتملص أو یحاول التملص 

منها كلیا أو جزئیا بتقدمه لمصلحة الضرائب ببیانات ناقصة تنقص من قیمة الضریبة 

  (2).المحددة قانونا

لبیا في هذه العلاقة ولا یعتبر الفاعل أصلیا في الجریمة الضریبیة إلا إذا كان طرفا س

، كما أنه قد یتعدد الفاعلون الأصلیون في من الملزم تقدیمهتقدیم الإقرار  الضریبیة كعدم

الجریمة الضریبیة عند تعدد الأطراف السلبیون كحالة التضامن في الوفاء بالالتزام بأداء دین 

  (3).الضریبة

  الشریك : ثانیا

النصوص الضریبیة على تحمیل الشریك المسؤولیة الجزائیة كاملة وتطبق  لكأجمعت 

علیه العقوبات المقررة للفاعل الأصلي وقد أحالت جمیعها تعریف الشریك لقانون العقوبات 

  . منه 2/  42ة بموجب الماد

                                                           
  .، یتضمن ق ع، المرجع السابق156-66من الأمر رقم  41المادة  (1)

  .30عوادي مصطفى، رحال نصر، المرجع السابق، ص  (2)

زائري والفرنسي، دار الهدى، الجزائر صمودي سلیم، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي دراسة مقارنة بین التشریع الج (3)

  .54 -53ص ص 
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من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفعلین اعتبرت  303وقد جاءت المادة 

أي أنها تركت المجال " على الخصوص"ها شركاء، وقد عبرت عنهما بمصطلح مرتكبی

  : مفتوحا  وهذان الفعلان هما

الذین یتدخلون بصفة غیر قانونیة للاتجار في القیم المنقولة أو تحصیل قسائم في  -

 .الخارج

  .الذین قبضوا باسمهم قسائم یملكها غیرهم -

  الشخص المعنوي: ثالثا

من بین الخصائص الممیزة للجرائم الضریبیة عن باقي الجرائم، إمكانیة مسائلة 

المعنویة كالشركات والجمعیات والمؤسسات والهیئات جزائیا ومن بین هذه  الأشخاص

  (1).العقوبات توقیع غرامات مالیة على هؤلاء الأشخاص

 من قانون الضرائب المباشرة  9/ 303وهذا ما اتفقت علیه النصوص الجبائیة كالمادة 

  .من قانون الطابع 4/  36والمادة 

عندما تتحقق مسؤولیة الشخص المعنوي ویصدر حكم یتضمن عقوبة بالحبس یطبق 

  .ضد المتصرفین أو الممثلین الشرعیین للشركة

لى حرص المشرع ع إذولیة الشخص المعنوي لیست مطلقة وما یلاحظ أیضا أن مسؤ 

، مستبعدا بذلك الدولة والجماعات المحلیة وكذا ص المعنوي الخاصحصرها في الشخ

، أما الهیئات العمومیة الأخرى الخاضعة للقانون ئات العمومیة ذات الطابع الإداريالهی

                                                           
  . 51زروقي نجیب ، المرجع السابق، ص  (1)
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، فأنها تكون مسؤولة جزائیا عن التهرب مؤسسات العمومیة الاقتصادیةالخاص كال

  (1).الضریبي

  المحاسب : رابعا

  : من قانون الرسم على رقم الأعمال على ما یلي 128تنص المادة         

إن المساهمة في إعداد أو استعمال وثائق أو معلومات یعتبرها غیر صحیحة أي "

رجل أعمال، أو خبیر أو على العموم، أي شخص أو شركة تتمثل مهنتها في مسك 

وفي حالة ... "یها بغرامة مالیة الحسابات عدة زبائن أو تساعدهم على مسكها، یعاقب عل

العدد أو تعدد الجنح المعاینة بحكم أو عدة أحكام، یترتب وجوبا عن الحكم الصادر بمقتضى 

 مهنة رجل أعمال، أو مستشار جبائيالفقرة السابقة منع مرتكب هذه المخالفات من ممارسة 

  ".المؤسسةأو خبیر أو محاسب، ولو بصفة مسیر أو مستخدم، وعند الاقتضاء غلق 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  306وهو نفس التنظیم الذي جاءت به المادة 

  .المماثلة

من قانون الضرائب غیر المباشرة والرسوم المماثلة جاءت  544/2غیر أن المادة 

یكون المخالفون واثقون بأنهم وعندما : " ... ، إذ تضمنتالأخرىبصیاغة مخالفة للنصوص 

  ...".أو ساعدوا على إعداد موازنات و جرود وحسابات ووثائق مزورة وادأع

إذ أن هذا النص یشترط على المخالف إثبات حسن نیته أو عدم إقتراف الجرم الذي 

  (2).علم بهعلى ب للزبون وحده، ولم یكن المحاسب تنس

  

                                                           
  .45أو لعربي جمال، المرجع السابق، ص  (1)

  .46المرجع نفسه، ص  (2)
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  العقوبات المقررة : الفرع الثاني

   على نوعین من العقوبات أولهما جبائیة و ثانیهما جزائیة        القانون الجبائي ینص      

و الأخیرة تتنوع إلى عقوبات أصلیة و أخرى تبعیة، تتمثل الأولى في الحبس و الغرامات 

المالیة ، كما هو الحال في القانون العام، أما العقوبات الجبائیة فتمثل في الحكم یمنع مزاولة 

صدور قرار تعلق  لجبائیین و المحاسبین وعند الإقتضاءین امهنة الخبراء و المستشار 

  .المؤسسة و كذلك نشر الحكم و تعلیقه، وفي حالة    العود یصبح هذا الإجراء إلزامیا

  العقوبات الجبائیة : أولا

 صت على نوعین من الجزاءات باستقراء مختلف النصوص الجبائیة نجد على أنها ن

، و جزاءات جبائیة تصدرها إداریة توقع من الإدارة الجبائیةجزاءات مالیة ذات طبیعة 

  .المخالفات و المتابعین من طرفها المحاكم ضد مرتكبي

، فقد تكون عبارة عن زیادات تدفع علاوة على وتتخذ الجزاءات الجبائیة نوعین

، كما تختلف هذه العقوبات غرامات مالیة ذات طابع إدارين الضریبة المفروضة أو عبارة ع

  .كانت جمیعها تتفق على فرض غراماتمن نص إلى آخر مضمونا و مقدارا و إن 

 : الزیادات - 1

الزیادات تمثل نسبة تختلف بإختلاف درجة المخالفة و تطبق على المكلف عند عدم " 

مقررة في ، و هي "یا فرض تلقائ، كما أنها تانوناالمحددة ق الآجالقیامه بتسویة  وضعیته في 

  .حالات معینة

 .التأخر في تقدیم التصریح -

 .النقص في تقدیم التصریح  -
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 (1).عدم التصریح -

  : الغرامات الجبائیة - 2

غرامات إضافیة تلحق بالضریبة "عرفتها الأستاذة الشوربجي البشرى بأنها 

  (2)".الأصلیة

الأفعال المخالفة ى بإستقرائنا لنصوص مواد القوانین الجبائیة نجدها قد نصت علو 

و ما یلاحظ عل هذه العقوبات أنها تختلف من قانون للقانون الخاضعة للعقوبات المالیة، 

  .لأخر و ذلك حسب كل حالة

حیث حددت الغرامة المالیة في قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة من 

من  304الحالات المذكورة في نص المادة  دج و ذلك حسب 30.000دج إلى  5.000

  (3).نفس القانون

  :نجده قد میز بین نوعین من العقوبات الجبائیةفأما قانون الضرائب غیر المباشرة 

 25.000ى دج إل 50.000الجبائیة من مبلغ الغرامة فیها الثابتة یتراوح فالعقوبات 

  .العامدج دون الإخلال بالعقوبات المنصوص علیها في القانون 

لهذه  فیهاحدد الحالات التي یلجا  الأخرفهذا القانون هو  ،العقوبات النسبیةأما 

  (4).دج 100000 إلىدج 1000و حدد مبلغ الغرامة من  ،الغرامات

  

                                                           
  .یتضمن ق ض م ر م، المرجع السابق، -67101ن الأمر رقم م 194و  193و  192: أنظر نص المواد  (1)
  .60، ص 1972الشوربجي البشرى، جرائم الضرائب و الرسوم، دار الجامعات المصریة، مصر،   (2)
  .تضمن ق ض م ر م، المرجع السابقی، 101-76من الأمر رقم  523و  304و  194: أنظر نص المواد  (3)
  .السابق ق ض غ م، المرجع تضمن، ی104-76من أمر  544و  538و  537و  527و  524: أنظر نص المواد  (4)
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حیث  و الأخر قیمه الغرامة  الجبائیة،غیره من القوانین حدد قانون التسجیل هو ك

واحدة تفرض فیها الغرامة و هي في حالة قیام المكلف بالتملص من على حالة نص القانون 

هذه الرسوم من دون أن تقل ة أضعاف تفرض علیه غرامة مساویة لأربعإذ رسوم التسجیل 

الجبائیة عل هذه الحالة و حدد غرامة تتراوح دج في حین نص قانون الإجراءات  5000عن 

الغرامة الجبائیة في قانون الطابع من  بینما حدد (1).دج 50.000دج و  5000ما بین 

  (2).دج 100.000ى دج إل 2.000

  (3).دج10.000دج إلى  500ى رقم الأعمال من في قانون الرسم علو حددت 

ى عقوبات أخرى قد تعرض المكلف بالضریبة إلیالعقوبات السابقة قد  ىبالإضافة إلو 

  .تهدیدیة أو مهنیةتكون 

هي وسیلة تستخدمها الإدارة الجبائیة بهدف الضغط على المكلف التهدیدیة فالعقوبات 

بالضریبة و حمله على السرعة في تنفیذ إلتزاماته، و هي عبارة عن مبلغ مالي یدفعه المكلف 

  (4).ن أداء إلتزاماته الضریبیةیوم تأخیر ععن كل بالضریبة 

دج  100ة المالیة بـ مبلغ التلجأمن قانون الإجراءات الجبائیة  63و قد حددت المادة 

   (5).ى عن كل یوم تأخیركحد أدن

                                                           
  :أنظر نص المواد  (1)

 .، یتضمن ق ت، المرجع السابق105- 76 من الأمر 120 -  

  .، یتضمن ق ت، المرجع السابق-101 

  .ق إ جبائیة، المرجع السابق 62 -
  .، یتضمن ق ط، المرجع السابق103-76من الأمر  40و  37و  35: أنظر نص المواد  (2)
  .، یتضمن ق رر أ، المرجع السابق102-76من الأمر  123و  122و  114: أنظر نص المواد  (3)
  .181طورش بتاتة، المرجع السابق، ص   (4)
  .ق إ الجبائیة، المرجع السابق 63المادة   (5)
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 40و كذا المادة  123و قد حدد كل من قانون الرسم على رقم الأعمال في مادته 

دج عن كل  50المباشرة مبلغ التلجأة بـ من قانون الضرائب  538من قانون الطابع و المادة 

  .یوم تأخیر

دج، في حین المادة  50على المواد السابقة أنها حددت مبلغ التلجأة بـ و ما یلاحظ 

 2002دج إلى غایة قانون المالیة لسنة  100الجبائیة حددتها بـ من قانون الإجراءات  63

من قانون  40و إعادة ى رقم الأعمال من قانون الرسم عل 123حیث تم إلغاء المادتین 

، أما هذه المواد إلى قانون الإجراءات الجبائیةأحكام  حیث نقلت 200الطابع بموجب المادة 

 فقد أهمل أو نسي المشرع إلغائها        من قانون الضرائب غیر المباشرة  538نص المادة 

الواجب التطبیق في حالة رفض تقدیم الوثائق و المستندات أو إتلافها كما و منه فالنص 

  .ن قانون الإجراءات الجبائیةم 63أعلاه هو المادة  538جاء في نص المادة 

      العقوبات الجزائیة  أما فیما یخص العقوبات المهنیة، فهي عقوبات تضاف على

و الجبائیة التي وقعها المشرع على مرتكبي التهرب الضریبي من أجل حمایة حقوق الخزینة 

  .العامة

 : الغلق المؤقت لمقر نشاط المكلف -

الضرائب بعد إستیفاء كل المحاولات الودیة لتحصیل تلجأ إلیها إدارة هذه العقوبة 

 .ى تسدید دینه للخزینة العمومیةالضریبة، و الهدف من هذه العقوبة هو إجبار المكلف عل

ما علیه من دین ضریبي، أو لم یكتتب سجلات دفع المكلف و في حالة عدم 

أیام من تاریخ  10فیتخذ القرار ضده في أجل للإستحقاق یوافق علیها قابض الضرائب، 

   (1).بتنفیذ القرارالعون المبالغ و المحضر القضائي التبلیغ، و یقوم 

                                                           
  .من ق إ الجبائیة، المرجع السابق 146المادة   (1)
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 :بطاقیة معلوماتیة المتهربین من الضریبة فيتسجیل المكلفین  -

وضع تتم هذه العملیة بموجب تعلیمة بین وزارة المالیة و وزارة التجارة، حیث یتم 

، یسجل فیها المكلفین المتهربین من طرف المدیریة العامة للضرائب وطنیة بطاقیة معلوماتیة

  .المخالفین للتشریع الجبائي و الجمركي و التجاري

     ضریبیا، تحتوي على إسم للمعلومات المتعلقة بالمتهربین  ابنكو تعد هذه البطاقة 

لعقوبة  اریخها، نوع االمخالفة، تو لقب و عنوان المتهربین، رقم التسجیل الجبائي، نوع 

  .الخ... الدیون الضریبیة

تسویة المكلف لوضعیة الجبائیة یمكنه طلب إلغاء تسجیله من هذه و في حالة 

   (1).الوضعیة، و الإلغاء یكون بعد مرور سنتین من تسویة البطاقیة

  : إقصاء المكلفین بالضریبة من المشاركة في الصفقات العمومیة -

المتضمن قانون الصفقات  247-15من المرسوم  الرئاسي  75المادة جاءت       

یقصى بشكل مؤقت أو نهائي، من المشاركة في الصفقات : " العمومیة، حین نصت على أنه

  :العمومیة ، المتعاملون الإقتصادیون

 جباتهم الجبائیة و شبه الجبائیةالذین لا یستوفون وا. 

 بي الغش و مرتكبي المخالفات الخطیرة المسلحون في البطاقیة الوطنیة لمرتك

 (2).ال الحیاتیة و الجمارك و التجارةللتشریع و التنظیم في مج

  

 

                                                           
  .186طورش بتاتة، المرجع السابق، ص   (1)
 16، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام، المؤرخ في 247- 15من المرسوم الرئاسي  75مادة ال  (2)

  .2015سبتمبر  20، الصادرة في 50، ج ر عدد 2015سبتمبر 
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  : المنع من مزاولة النشاط التجاري -

بة و ، فإن العقاسطة حكم أو عدة أحكامثبتة بو مفي حالة العود أو تعدد الجرائم ال

، الخبیر لكن من رجال الأعمال اولة المهنةالمقررة تؤدي بحكم القانون إلى المنع من مز 

تخدم ، و حتى إذا كان بصفة مسیر أو مسأو المحاسبي، ولكل من له هذه الصفة   الجبائي 

  (1).و عند الإقتضاء غلق المؤسسة

  العقوبات الجزائیة: ثانیا

أنها  ، إلاّ بالإضافة إلى العقوبات الجبائیة تشیر القوانین الجبائیة إلى العقوبات الجزائیة

  .قانون العقوبات في توقیع العقاب ا ما ترجع هذه القوانین إلى نصوصكثیر 

 :العقوبات الأصلیة  - 1

  ، و تتمثل عقوبتها في الغرامة أو الحبس صف جریمة التهرب الضریبي بالجنحةتو 

ضریبیة على أن تكون الجریمة جنحة فق مجمل النصوص ال، و تترامة في آن واحدو الغ

أنها تختلف من من قانون الضرائب المباشر غیر  303سیما بعد التعدیل الأخیر للمادة لا

  .بالنسبة لمقدار الغرامة الجزائیة، كما أنها تختلف حیث تشدید العقوبة

ذلك حسب دج و  10.000حیث حددت مبلغ الغرامة الجزائیة و الذي یتراوح بین 

  (2).سنوات 10تراوح مدته بین شهرین إلى ، أو الحبس و الذي تقیمة المبلغ المتهرب منه

  

                                                           
  :المواد أنظر نص  (1)

  .م ر م، المرجع السابق ض، یتضمن ق 101-76من الأمر رقم  544 -

  .م، المرجع السابق غ، یتضمن ق ض 104-76من الأمر رقم  306 -
  .، یتضمن ق ض م ر م، المرجع السابق101-76من الأمر  303المادة   (2)



 الفصل الثاني                                                       آلیات مكافحة التھرب الضریبي
 

112 
 

حالة العود و المحددة بخمس كما نصت نفس المادة على مضاعفة العقوبات في 

إفادة ، كما أجازت المادة من قانون العقوبات 53ذلك المادة وهذا ما أكدت علیه ك (1)،سنوات

الظروف المخففة  المتهم بالظروف المخففة متى توافرت شروط تطبیقها على ألا ینصرف أثر

  (2).ات الجبائیة التي لا یجوز تخفیضهاإلى العقوب

 :  العقوبات التكمیلیة  - 2

إلى العقوبات الأصلیة نصت القوانین الجبائیة على فرض العقوبات  بالإضافة

  : مثل العقوبات التكمیلیة فیما یلي، حیث تتنون العقوباتالتكمیلیة على غرار قا

 .تحدید الإقامة -

 .الإقامةالمنع من  -

 .الحرمان من مباشرة بعض الحقوق -

 .المصادرة الجزئیة للأموال  -

 .حل الشخص الإعتباري -

هذا الإجراء إلزامیا  نشر الحكم و تعلیقه و ذلك على نفقة المحكوم علیه ، و یكون -

 (3).حالة العود

على منع المكلف من ممارسة  2004من قانون المالیة لسنة  29كما نصت المادة 

 (4)،حكم نهائي بممارسة الغش الضریبي تجاري للمكلف الذي صدر في حقهالنشاط ال

ب الذین بالإضافة إلى المنع من ممارسة المهنة بالنسبة إلى المستشار الجبائي أو المحاس

                                                           
  .، یتضمن ق ض م ر م، المرجع السابق101-76من الأمر رقم  303المادة   (1)
  .، یتضمن ق ع، المرجع السابق156- 66من الأمر رقم  53المادة   (2)
  .، یتضمن ق ع، المرجع السابق156-66من الأمر رقم  9دة الما  (3)
عدد  ر  ج، 2003دیسمبر  28، المؤرخ في 2004یتضمن قانون المالیة لسنة  22-03من القانون رقم  29المادة   (4)

  .2003دیسمبر  29، الصادرة في 83
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یة التي نص علیها قانون و یعتبر هذا الإجراء من تدابیر الأمن الشخصإشتركوا معه 

  (1).العقوبات

، وقد إنفرد بهذا الحكم شیاء موضوع الغش و وسائل التزویرلأبالإضافة إلى مصادرة ا

، و كذلك الأواني غیر المصرح بها منه 525غیر المباشرة في المادة  قانون الضرائب

لمستعملة في المستعملة في عملیات الصنع أو الحیازة و كذلك العربات أو الوسائل الأخرى ا

  (2).نقل الأشیاء المحجوزة

  

  

 

                                                           
  .، یتضمن ق ع، المرجع السابق156- 66من الأمر رقم  19المادة   (1)
  .، یتضمن ق ض غ م، المرجع السابق104-76من الأمر رقم  525المادة   (2)



 

  

  الخاتمة
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  : خاتمة

    ت التي تواجهها السیاسة الضریبیة تعتبر ظاهرة التهرب الضریبي من أهم التحدیا  

      و إن هذه الدراسة توضح بأن هذه الظاهرة تعود لعدة أسباب تؤدي إلى التملص الكلي 

للمكلفین بها، و ذلك عن طریق اللجوء إلى طرق و أسالیب متنوعة ترتب أثارا أو الجزئي 

لنقص أن هذه الآلیات تبقى قاصرة في معالجة هذه الظاهرة ، إلاّ على عدة مستویاتسلبیة 

و البشریة خاصة الكفاءات العلیا في المیدان المحاسبي و القانوني، فضلا  الوسائل المادیة

      عن سوء التنسیق بین الإدارات المختلفة في إطار تبادل المعلومات سواء كانت وطنیة 

    بة الإجراءات الرقابیة و التغییر المستمر للقوانین و التشریعات الجبائیة أو دولیة و صعو 

  .مهامهم و احتوائها على ثغرات قانونیة، مما یصعب على الأعوان الجبائیین و أداء

 :و من بین النتائج المتوصل إلیها

في كون أن  التعاریف التي قیل بها في تعریف  التهرب الضریبي و إتفاقها فاختلا -

من أجل التهرب من دفعها كلیا أو جزئیا، إلاّ أن  االمكلف بالضریبة یتبع سلوك

بذكر بعض  ىالمشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف ظاهرة التهرب الضریبي و اكتف

 .حالاته

 اكان تهرب افهناك تهرب من حیث القصد سواءكما أن للتهرب الضریبي عدة أنواع  -

أما التهرب التهرب غیر مشروع، كان ة التشریع الضریبي أو تم دون مخالفا مشروع

من حیث الحیز الجغرافي فقد یكون تهربا محلیا یجري داخل حدود بلد معین، كما 

تهربا دولیا عن طریق التهرب إلى بلد آخر یتمیز بضعفه الجبائي یمكن أن یكون 

 .المنخفض

 .ضریبيالنظام ال اعتبار التهرب الضریبي نتیجة لعدم فعالیة -

 .المادي و المعنويتوفر الركن یشترط لقیام جریمة التهرب الضریبي  -
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تتم معاینة جریمة التهرب الضریبي من قبل أشخاص مؤهلین من قبل الإدارة الجبائیة  -

 .و ذلك من أجل إثباتها و محاولة قمع مرتكبیها

وصف جریمة التهرب الضریبي في جمیع التشریعات وحد المشرع الجبائي  إن -

الجبائیة لتأخذ وصف الجنحة، و ذلك بإلغاء الوصف الجنائي لها بموجب قانون 

، و كان ذلك لعدة أسباب منها منح المكلف حق التقاضي على 2012المالیة لسنة 

 .درجتین

بموجب شكوى تقدم من قبل إدارة  العمومیة للتهرب الضریبي إلاّ  وىلا تحرك الدع -

 .الضرائب

التي یقع في  التهرب الضریبي للمحكمة الجزائیة الاختصاص المحلي لجریمة یعقد -

دائرة اختصاصها مكان فرض الضریبة و التي تكون في الغالب مكان إقامة المتهم 

 .مارتكاب الفعل المجر أو مكان 

دفعها حیث تم إقرار عقوبات تفرض عقوبات على المكلفین بالضریبة المتهربین من  -

 .نصوص القوانین الجبائیةعقوبات سالبة للحریة في مختلف  مالیة

  :و من خلال هذه الدراسة یمكن تقدیم التوصیات التالیة

    الأسباب الحقیقیة التي أدت بالمكلف إلى التهرب من دفع الضریبة  ضرورة معرفة -

 .و معالجة هذه الأسباب و هذا عن طریق الإحتكاك المباشر بالمكلفین بها

ى نشر الوعي الضریبي خاصة لدى المكلفین بالضریبة، و ذلك من خلال العمل عل -

 .الإعلامیة و الحملات التحسیسیةاستعمال الوسائل 

في دوارات تدریبیة و العمل على  إشراكهمتطویر الموظفین بمهارات جدیدة من خلال  -

 .رفع كفاءتهم و زیادة قدراتهم في إجراء عملیة التحاسب

تدعیمها من خلال ة الضریبیة الإدار  الضریبي و تحسین ضرورة تفعیل النظام -

 .بالوسائل المادیة و البشریة
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مسك دفاتر منظمة و مراقبتها في كل وقت، و كذا التعامل المكلفین على إجبار  -

 .بالفاتورة لتسهیل عملیة المراقبة

من أجل تبادل المعلومات سواء كانت هذه و الإدارات التنسیق بین مختلف الهیئات  -

 .الهیئات وطنیة أو دولیة

      نشر التقاریر الدوریة و السنویة عن إجمالي الإیرادات الضریبیة و أوجه إنفاقها  -

و بذلك یمكن المجتمع من الإطلاع علیها، و بالتالي تحفیزه لعدم التهرب من دفع 

 .الضریبة

شریعات تبسیط الإجراءات الرقابیة و إضفاء نوع من الإستقرار على القوانین و الت -

لمجابهة هذه الإمكانیات البشریة الجبائیة لتفادي الثغرات، بالإضافة إلى تكثیف 

 .الجریمة

تأكید الحضور الدائم للإدارة في المیدان عن طریق التدخلات المستمرة و عملیات  -

   المعلنة و الكشف عن مصادر العائدات التحقیق المتكررة للكشف عن الممارسات 

 .ائر قصد الإحصاءفي كل أنحاء البلدیات و الدو و ذلك بنشر أعوانها 

 .إختصاص كل فرقة من فرق الرقابة بمراقبة إنتاج أو منتوج معین -

العمومیة لجریمة التهرب الضریبي دون  نیابة العامة صلاحیة تحریك الدعوىمنح ال -

 .الضرائب شكوى من إدارة اشتراط تقدیم

 .ن المتواطئین في التهرب الضریبيالأعواعلى تشدید العقوبات   -
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  :قائمة المراجع

  باللغة العربیة: أولا

I- النصوص القانونیة 

  :الاتفاقیات الدولیة  - أ

إتفاقیة تجنب الإزدواج الضریبي، التهرب و الغش الجبائي ووضع قواعدالمساعدة  -1

المتبادلة في میدان الضریبة على الدخل و الثروة، المبرمة بین الجزائر وتركیا 

أكتوبر  02، المؤرخ في 305-94رقم المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي 

 .1994أكتوبر 12، الصادرة في 65، ج ر عدد 1994

إتفاقیة تجنب الإزدواج الضریبي ومنع التهرب الضریبي فیما یتعلق بالضرائب على  -2

الدخل والثروة ،المبرمة بین الجزائر  و جنوب افریقیا، المصادق علیها بالمرسوم 

، الصادرة في 26، ج ر عدد 2000ماي 04، المؤرخ في 95-2000الرئاسي رقم

 .2000ماي  07

       إتفاقیة تجنب الازدواج الضریبي و مكافحة التهرب الضریبي و الغش الجبائي -3

        و وضع قواعد المساعدة المتبادلة في میدان الضریبة على الدخل و الثروة 

المرسوم  و الشركات، المبرمة بین الجزائر و فرنسا، المصادق علیها بموجب

، الصادرة في 23، ج ر عدد 2002أفریل  27، المؤرخ في 121-02الرئاسي رقم 

  .2002أفریل  30

إتفاقیة تجنب الإزدواج الضریبي و منع التهرب الضریبي بالنسبة للضرائب على  -4

الدخل و رأس المال، المبرمة بین الجائر و مصر، المصادق علیها بالمرسوم 

، الصادرة في 23، ج ر عدد 2003مارس  25 ، المؤرخ في142-03الرئاسي 

 .2003أفریل  02
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إتفاقیة من أجل تفادي الإزدواج الضریبي و تجنب التهرب و الغش الضریبیین فیما  -5

  ، المبرمة بین الجزائر و ألمانیایتعلق بالضرائب على الدخل و على الثروة

، ج ر 2008جوان  14، المؤرخ في 174-08المصادق علیها بالمرسوم الرئاسي 

 .2008جوان  22، الصادرة في 33عدد 

إتفاقیة تجنب الإزدواج الضریبي و منع التهرب الضریبي فیما یتعلق بالضرائب على  -6

-08و الكویت، المصادق علیها بالمرسوم الرئاسي رقم  خل المبرمة بین الجزائرالد

نوفمبر  26، الصادرة في 66، ج ر عدد 2008نوفمبر  05، المؤرخ في 355

2008. 

  :النصوص التشریعیة  -  ب

انون الإجراءات ، یتضمن ق1966جوان  08، المؤرخ في 155-66الأمر رقم  -1

جوان  10، الصادرة في 48،ج ر  عدد  1966جوان  08الجزائیة، المؤرخ في 

  . ، المعدل والمتمم1966

 ، ج ر1966جوان 8، المؤرخ في قوباتعال انون، یتضمن ق 156 -66الأمر رقم  -2

 .، المعدل و المتمم 1966جوان 11ي الصادرة ف ،49 عدد

، 21-01من القانون رقم  40قانون الإجراءات الجبائیة، الصادر بموجب المادة  -3

 49، ج ر عدد 2002المتضمن قانون المالیة لسنة  2001دیسمبر  22الصادر في 

 .2001سنة 

، المؤرخ  انون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، یتضمن ق101-76الأمر رقم  -4

     ، المعدل 1976أكتوبر  2الصادرة في  103، ج ر عدد 1976دیسمبر  9في 

ج ر عدد  2016، یتضمن قانون المالیة لسنة 18-15و المتمم إلى غایة قانون رقم 

 ـ 2015دیسمبر 31، الصادرة في78

         ، المؤرخ فيعمالالأ قمر  ىانون الرسم عل، یتضمن ق102 -76الأمر رقم  -5

، المعدل 1976دیسمبر  26، الصادرة في 103، ج ر عدد 1976دیسمبر  9
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، المؤرخ 2016، یتضمن قانون المالیة لسنة 18 -15والمتمم إلى غایة القانون رقم 

 .2015دیسمبر 31، الصادرة في 72دد، ج ر ع2015دیسمبر  30في 

ج ر  ،1976دیسمبر  9، المؤرخ في انون الطابع، یتضمن ق103-76مر رقم الأ -6

، المعدل والمتمم إلى غایة القانون رقم 1976دیسمبر  26، الصادرة في 39عدد 

، ج ر 2015دیسمبر  30، المؤرخ في 2016، یتضمن قانون المالیة لسنة 15-18

 .2015دیسمبر 31، الصادرة في 72د عد

دیسمبر  9، المؤرخ في  انون الضرائب غیر مباشرة، یتضمن ق104 -76الأمر رقم  -7

، یتضمن 18-15المعدل   و المتمم إلى غایة القانون رقم  70ر عدد  ، ج1976

الصادرة  72، ج ر عدد  2015دیسمبر 30، المؤرخ في 2016قانون المالیة لسنة 

 . 2015دیسمبر 31في 

د ، ج ر عد1976دیسمبر  9، المؤرخ في سجیلتال انون، یتضمن ق105- 76الأمر  -8

      و المتمم  إلى غایة القانون رقم المعدل ،1977دیسمبر  18، الصادرة في 81

      2014دیسمبر 30، المؤرخ في 2015ة ، یتضمن قانون المالیة لسن10 – 14

 .2014دیسمبر 31الصادرة في ،78ج ر عدد 

دیسمبر  24، المؤرخ في 2003، یتضمن قانون المالیة لسنة 11-02القانون رقم  -9

 . 2002دیسمبر  25، الصادرة في 86، ج ر عدد 2002

 28، المؤرخ في 2004یتضمن قانون المالیة لسنة  22-03القانون رقم  -10

 .2003دیسمبر  29، الصادرة في 83، ج ر عدد 2003دیسمبر 

، المؤرخ في انون الإجراءات المدنیة و الإداریة، یتضمن ق09-08القانون رقم  -11

 . 2008أفریل  23، الصادرة في 21ج  ر العدد  2008فیفري  25

 30، المؤرخ في 2010، یتضمن قانون المالیة لسنة  09-09انون رقم قال -12

 .2009دیسمبر  31، الصادرة في 78، ج  ر عدد  2003دیسمبر 
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 28، المؤرخ في 2012، یتضمن قانون المالیة لسنة 16-11القانون رقم  -13

 . 2011دیسمبر  29، الصادرة في 72، ج ر عدد 2011دیسمبر 

سبتمبر  26لتجاري، المؤرخ في ، یتضمن القانون ا20-15القانون رقم  -14

 .2015دیسمبر  30، الصادرة في 71ج ر عدد ، 1975

، یتضمن قانون 18-15الجبائیة، المعدل إلى غایة الأمر انون الإجراءات قال -15

، الصادرة في 72، ج ر عدد 2015دیسمبر   30  ي، المؤرخ ف2016المالیة لسنة 

 .2015دیسمبر  31

  : النصوص التنظیمیة -ج

، یتضمن تأسیس لجان التنسیق والفرق المختلطة 290-97سوم التنفیذي رقم ر الم -1

جویلیة  27للرقابة بین مصالح وزارة المالیة ووزارة التجارة وتنظیمها، المؤرخ في 

 .1997جویلیة  30، الصادرة في50، ج ر عدد 1997

جبائیة ، یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة ال327 - 06المرسوم التنفیذي رقم  -2

 24، الصادرة في 59، ج ر عدد 2006سبتمبر  18وصلاحیاتها، المؤرخ في

 .2006سبتمبر 

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق 247-15المرسوم الرئاسي  -3

سبتمبر  20، الصادرة في 50، ج ر عدد 2015سبتمبر  16العام، المؤرخ في 

2015. 

II- الكتب 

  .2001ة ، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، أبو الحسین أحمد، مقیاس اللغ -1

 دار هومة، الجزائر، نون الإجراءات الجزائیة الجزائريأوهایبیه عبد االله، شرح قا -2

2009.  

 .2008دار المشرق، لبنان،  ،3أنطوان نعمة، المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، ط  -3
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 2و القضاء الجزائي الجزائري، ط  السبتي فارس، المنازعات الضریبیة في التشریع -4

 .2011دار هومة، الجزائر 

 .2005السویسي فاطمة، المالیة العامة، مؤسسة حدیث للكتاب، لبنان،  -5

 جامعات المصریة، مصرالشوربجي البشرى، جرائم الضرائب و الرسوم، دار ال -6

1972.  

  .2007الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3وزیدة حمید، جبایة المؤسسات، ط ب -7

، دار 15بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، ط  -8

 .2013هومة، الجزائر، 

  ، دار هومة، الجزائر9، ط بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام -9

2009.  

  المحاسبیة و الجبائیة، دار هومة بن اعمارة منصور، إجراءات الرقابة -10

  .2011الجزائر، 

 لإداري، منشورات الحلبي الحقوقیةجوزف بادروس، القاموس الموسوعي ا -11

  .2006لبنان، 

 ، الجزائر2لمطبوعات الجامعیة، ط زغدودي علي، المالیة العامة، دیوان ا -12

2006.  

 وان المطبوعات الجامعیة، الجزائرحسن مصطفى حسین، المالیة العامة، دی -13

1999.  

المالیة العامة للضرائب و النفقات العامة، الدار یونس أحمد البطریق،  -14

  .2005الجامعیة، مصر، 

    كردودي سهام، الرقابة الجبائیة بین النظریة و التطبیق، دار المفید  للنشر  -15

  .2011و التوزیع، الجزائر، 
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 سة الجامعیة، لبنانمنصور القاضي، معجم المصطلحات القانونیة ، المؤس -16

1998. 

  بین النظریة والتطبیق، دار هومة فعالیة النظام الضریبيناصر مراد،  -17

  .2003الجزائر، 

 في الجزائر، دار قرطبة، الجزائر ناصر مراد، التهرب والغش الضریبي -18

2004. 

 معز أحمد محمد الحیاري، الركن المادي للجریمة، منشورات الحلبي الحقوقیة -19

  .2010لبنان، 

  .2006القانوني الجدید، مكتبة لبنان، لبنان، نجار إبراهیم  وآخرون، القاموس  -20

 بي و النزاع الضریبي،  دار الهدىعباس عبد الرزاق، التحقیق المحاس -21

  .2012الجزائر، 

عدلي سوزي ناشد، ظاهرة التهرب الضریبي الدولي و أثارها على إقتصادیات  -22

 .2008الدول النامیة، منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان، 

یونس، الرقابة الجبائیة على المكلفین بالضریبة في  زین - عوادي مصطفى -23

  .2011النظام الجبائي الجزائري، الجزائر، 

رحال نصر، الغش و التهرب الضریبي في النظام  -عوادي مصطفى -24

 .2011ن موسى السعید الجزائر، الضریبي الجزائري، مكتبة ب

  هومةدار  في شرح قانون الإجراءات الجبائیة، الوجیز صالحي العید، -25

  .2014 الجزائر،

صمودي سلیم، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي دراسة مقارنة بین التشریع  -26

  .الجزائري والفرنسي، دار الهدى، الجزائر

  .2011قدي عبد المجید، دراسات في علم الضرائب، دار جریر، عمان،  -27
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 2004ار العلوم الملایین، لبنان، ، د3روجي البعلبكي، المورد الثلاثي، ط  -28

 . 557ص 

رحماني منصور، القانون الجنائي للمال و الأعمال، الجزء الأول، دار العلوم  -29

 .2012للنشر و التوزیع، الجزائر، 

  

III- و المذكرات الجامعیة الرسائل: 

أوهیب بن سالمة یاقوت، الغش الضریبي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجیستر في  -1

 .2003الجزائر، القانون الجبائي و العلوم الجبائیة جامعة 

أو لعربي جمال، دور القاضي الوطني في تقدیر العناصر المكونة لجریمة الغش  -2

الجبائي الدولي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي 

  .2013للأعمال، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

ائیة في الجزائر ودورها في الحد من آیت بلقاسم لامیة، آلیات وإجراءات الرقابة الجب -3

ظاهرة التهرب الضریبي، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في العلوم الإقتصادیة 

 .2014والتجاریة، تخصص إقتصادیات المالیة والبنوك ، جامعة آكلي محند البویرة، 

 )حالة الجزائر( الرقابة الجبائیة العثماني مصطفى، نظام المعلومات ودوره في تفعیل -4

 لوم التسییر، تخصص مالیة ومحاسبةمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في ع

 .2008یحیى فارس، المدیة، جامعة 
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  : ملخص 

، و یتم ذلك نة العمومیة من مبالغ مالیة هامةیهدف التهرب الضریبي حرمان الخزی

           ، و قد انتشرت هذه الظاهرة تعكس مهارة المكلف في تطبیقهامن خلال طرق مختلفة 

  .لزخم التشریعي في المجال الضریبي، أهمها او تزایدت بشكل كبیر لعدة أسباب

و في سبیل التخفیف من حدة التهرب الضریبي عمدت السیاسة الجبائیة الجزائریة إلى 

، لتصل في لمكافحته، تهدف بالدرجة إلى الوقایة، ثم الرقابة بمختلف صورها آلیاتوضع 

  .ت التجریم و العقاب لهذه الجریمةالأخیر إلى مقتضیا

 ، بدلیلالعملي یثبت خلاف ذلك أن التطبیقالمقدرة قانونا كافیة بید  الآلیاتو تبدوا 

ضمان  یجب، و لسد هذه النقائص تتعرض للنهب بسبب التهرب الضریبيجود مواد مالیة و 

بروح  وتحلي موظفیها حتى تتلاءم مع التطور التكنولوجي،كفاءة و تطور الإدارة الضریبیة 

أجل ضمان تفعیل النصوص  یجب أن یمتد إلى الجانب القضائي من ، و هو ماالمسؤولیة

 .الجبائیة و حمایة مصالح الخزینة العمومیة

Résumé 
L’évasion Fiscale vise à priver le trésor public des sommes 

d’argent très importantes. Cela s’effectue à travers de différentes 
méthodes reflétant la compétence de la personne qui les applique. Ce 
phénomène s’est répandu et augmenté de façon spectaculaire du à 
plusieurs raisons, dont l’abondance législative dans le domaine fiscal. 

Dans le but de diminuer cette évasion, la politique fiscale 
algérienne a élaboré des mécanismes servant à combattre cette 
pratique, et comprenant, au premier degré, la prévention; puis le 
contrôle, sous toutes ses formes; pour s’arrêter enfin sur les  exigences 
de la criminalisation et la punition spécifiques à ce crime. 
        Il parait dans un premier lieu que ces mécanismes établi 
légalement sons suffisant, mais l’application effective en est différente 
la preuve en est l’existence de ressources financières qui se font piller 
à travers l’évasion fiscale. A fin de combler ces lacunes,  il faudra 
assurer une compétence et développement administratifs fiscaux 
adaptés au développement technologique, ainsi que des fonctionnaires 
ayant un sens de la responsabilité, ce qui doit atteindre le coté 
judiciaire afin de garantir une actualisation des textes fiscaux et 
protéger les intérêts  du trésor public. 


